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 الاھداء
 

 
 قولي." وایفقه .واحلل عقدة من لساني .ویسر لي امري .اشرح لي صدري "رب

 اهدي ثمرة سنین جهدي الى:

ماممن كان ولازال رضاهما غماما یقیني هجیر الایام ویعینني دوما على المضي الى الا  

أمي الحبیبة الى رأفتي وحناني   

عطائهالى الذي لو أهدیته الدنیا بأسرها مكافأة على   

ند المعین الى من حملنا رحم واحد، وتقاسمت معهن الایام بحلوها ومرها وجعلهم االله لي الس

 أخواتي

عاشور شكیبالى رفیق الدرب الذي تقاسمت معه عذاب هذا العمل   

نه.الى كل من في ذاكرتي ولم تسعه ورقتي الى كل من تمنى لي النجاح ولو بلسا  

 الى كل من یتصفح مذكرتي.
 

 

 

 

 

 

 بوبقارجلال



 شكر وعرفان
نشكر ونحمد االله عز وجل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هدا الواجب 

 ووفقنا لإتمام هدا العمل المتواضع.

نتوجه بخالص الشكر اعترافا منا بالفضل والجمیل الاستاذ سواعدي جیلالي الذي قبل 

نصائح وتوجیهات قیمة وعلى صبره معنا طیلة الإشراف على هذا العمل وما قدمه لنا من 

 فترة إعداد البحث.

واشكر كل اساتذة جامعة الجیلالي بو نعامة و أخص بالذكر اساتذة قسم الحقوق دون 

 ". محمد  استثناء و عمید كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة "بلحاج الطاهر

عبارات التشجیع والمواصلة  أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدوني من قریب أو من بعید ولو ب-

 و المثابرة في انجاز هدا البحث وتقدیمه في صورة نهائیة.
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

 ب
 

 مقدمة عامة:

سبحانه وتعالى خلق الانسان وجعله خلیفة له في الأرض، وخلق ذكر والانثى من اجل إن االله 

اتزان الكون، وخص كل واحد منهما بمیزات یتصف بها، وقد تكلفت مختلف التشریعات 

السماویة وحتى القوانین الوضعیة تنظم العلاقة بین الجنسین، بحیث نظمتها من خلال علاقة 

ن الأسرة، وتعتبر هذه الأخیرة اللبنة الأولى والاساسیة في بناء الزواج التي بوجودها تتكو 

 المجتمع ورقیة باعتبار أنها تقوم على تكوین أفراده.

بحیث ان المرأة هي التي تمثل نصف سكان الأرض تقریبا مرت عبر العصور المختلفة بعدة 

أة في ن وضع المر مواقف كانت فیها حقوقها مهدرة، وكرامتها الإنسانیة غیر معتبرة، حیث ا

الدیانة الیهودیة بالغ السوء وشدید التحقیر للمرأة، حیث كانت كالمتاع، تشتري وتباع، كانت 

الأموال تورث بین الأجیال، وكانوا یعتبرونها مجس تلوث الماء والهواء والمكان والطعام لاسیما 

طاها رفع من قیمتها واع أثناء الفترات الحمل والولاة، وكانت لا تورث وتوؤد ولما جاء الإسلام

حریتها، وساوى بین الرجال والنساء في التمتع بالحقوق والحریات وتحمل التبعات والمسؤولیات، 

وصان كرامة المرأة الإنسانیة وحررها من دنس الخطیئة الأولى ونسبیتها إلها وحدها، وجملة  

ریعات ان تعرفها التش القول ان الإسلام وضع أسس ما یعرف الیوم بحقوق الانسان وذلك قبل

 الوضعیة بأكثر من ألف ومائتین عاما تقریبا.

م في فرنسا أو لإعلان وضعي 1791حیث یعتبر اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عام 

یصدر في مجال حقوق الانسان، ثم بدأت فكرة حقوق الانسان تلوح في الأفق في العقد الرباع 

م، ثم إصدار الإعلان 1945میثاق الأمم المتحدة عام القرن العشرین المیلادي مع وضع 

م، وبد الاهتمام معها في حقوق المرأة مساواتها بالرجل في 1947العالمي لحقوق الإنسان عام 

 التمتع بالحقوق الحریات المختلفة.

ن الاسرة الجزائري، مجد ان أهمیة تكمن في أهمیة الاسرة في حد ذاتهافهو وبالنظر إلى قانو 

ینظم الاحكام المتعلقة بها، مما یستدعي تدخل المشرع لتنظیمها بقواعد آمرة لضمان



 مقدمة

 ب
 

استقرارها واستمرارها، تحقیقا للمصلحة العامة، وقد حاول المشرع الجزائري تقنین في قانون 

، 1973 1966ثم 1963في شأنه عدة مشاریع منها مشروع ، حیث وضعت 1963الأسرة منذ 

، وقد 1984جوان  09المؤرخ في  8411إلى غایة اصدار المشرع لقانون  1982، 1980

اعتمد هذا القانون في سن مواده على أحكام الشریعة الإسلامیة، كما غلب علیه المذهب 

ده إلى ویرجع السبب الرئیسي لانتقا المالكي، إلا ان هذا القانون من قبل الفقهاء ورجال القانون

 مركز المرأة.

ها التي صادقت علی الخاصة بحمایة حقوق المرأة وعلى إثر المعاهدات والاتفاقیات الدولیة

الجزائر، التي تدعوا إلى المساواة المطلقة بین الجنسین في جمیع المیادین الحیاة سواءا في 

علان ین الجنسیین هو تمییز ضد المرأة، وكذلك الإالحقوق او الواجبات والتي تعتبر أي تمییز ب

بموجب الامر  11-84العالمي لحقوق الانسان وغیرها من الاتفاقیات، عدل قانون الاسرة رقم 

-09حیث تمت الموافقة علیه بموجب قانون رقم  27/02/2005المؤرخ في  02-05رقم 

وأعاد  11-84قانون  والذي ألغي بموجبه بعض المواد من 2005-05-04المؤرخ في  05

 صیاغة البعض منها.

حیث نحاول بیان في هذا البحث حقوق المرأة في الشریعة الإسلامیة وبما جاءت به الاتفاقیات 

الدولیة، والقوانین الداخلیة للجزائر، وستكون هذه الدراسة في محاولة منا للإجابة عل الإشكالیة 

 الرئیسیة: 

 الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة والقانون الجزائري؟ماهي حقوق المرأة في ظل الشریعة -

 وتندرج تحت هذه الإشكالیة عدة تساؤلات فیما یأتي:

 ما مدى فعالیة احكام الشریعة الإسلامیة في ضمان حقوق المرأة؟-

 ما مدى حمایة حقوق المرأة على الصعید الدولي؟-

 ما مدى حمایة حقوق المرأة على الصعید الداخلي؟-



 مقدمة

 ت
 

 موضوع:أهمیة ال

 تكمن أهمیة الموضوع فیما یلي:

أن موضوع المركز القانوني للمرأة أهمیة بالغة، وذلك لما له من دور فعال في بیان مكانة -1

المرأة ومدى تمتعها بحقوقها وتحقیق المساواة بینها وبین الرجل في الشریعة الإسلامیة والقوانین 

 الوضعیة.

تسلیط الضوء على قانون الأسرة المعدل بالقانون كما تتجلى أهمیة الموضوع أیضا في -2

 خاصة بالمواد المتعلقة بالمركز وما یطرا علیه من تعدیل. 05-09

 أسباب اختیار الموضوع:

 :إن أسباب اختیارنا لموضوع تتمثل في

الرغبة الشخصیة في الفضول المتعمق أكثر في معرفة حقوق المرأة كفلتها لها الشریعة -1

 وانین الوضعیة.الإسلامیة والق

 من الأهم بالنسبة لنا معرفة مدى تطابق اتفاقیات حقوق المرأة مع قانون الجزائري.-2

من المهم بالنسبة إلینا أیضا معرفة للمرأة في قانون الأسرة الجزائري لعدم وجود دراسات -3

 كافیة حول الموضوع.

 أهداف البحث:

 إن هدفنا من الدراسة هذا الموضوع هو:

ا نص علیه الشریعة الإسلامیة وما نادت به القوانین الوضعیة، من أجل إبراز معرفة م-1

حقوق المرأة وتبیان مركزها القانوني. جاء في نصوص الاتفاقیات الدولیة المصاقة علیها 

 الجزائر.



 مقدمة

 ث
 

معرفة مدى توافق قانون الأسرة الجزائري في بعض مواده مع ما جاء في نصوص الاتفاقیات -2

  دقة علیها الجزائر.الدولیة المصا

 إثراء المكتبة الجامعیة بمثل هذه الدراسات المتخصصة.-3

 منهج الدراسة:

 هذه الدراسة تعتمد مناهج عدة، ومما اعتمدته:

: وذلك باستقرائنا لأحكام الشریعة الإسلامیة والنصوص القانونیة المنهج الاستقرائي-1

 .الدولیة، من اجل شرحنا واستخلاص النتائجالموجودة في قانون الأسرة الجزائري والاتفاقیات 

: والذي استرشدنا به لمعالجة العناصر المهمة وتحلیلها، للوقوف على أهم المنهج التحلیلي-2

 لدولیة.اما جاء به المشرع الجزائري، لتبیان المركز القانوني للمرأة وكذا نصوص الاتفاقیات 

 إلىتطرقتا فیھ  الأولفصلین الفصل  إلىتقسیم خطتنا  ارتأینا الإشكالیةعلى ھذه  للإجابة
تطرأنا فیھ إلى  الفصل الثاني ماأالإسلامیة حمایة حقوق المرأة في ضوء أحكام الشریعة 

  حمایة حقوق المرأة في ضوء القوانین الوضعیة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهید:

الفصل الأول: حمایة 
حقوق المرأة في ضوء 
 أحكام الشریعة الاسلامیة
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بدء كرم الإسلام المرأة فرسخ مبدا المساواة بینها وبین الرجال وجعله حقا من حقوقها  بادئ ذي

الإنسانیة والمدنیة كما أكد على ضرورة احترام حقوقها ومنح الإسلام المرأة حقوقا اجتماعیة 

 كحقها في التعلیم وحقها في العمل وضمان احترامها لمجموعة من الضمانات الشرعیة.

م مبدا المشاركة السیاسیة للمرأة كحق أصیل من حقوقها الثابتة فمنحها حق كما رسخ الإسلا

الانتخاب والحق في حضور المؤتمرات والندوات السیاسیة، وأكد الإسلام أیضا على ضرورة 

 وحقها في المیراث.المستقلة الحفاظ على الحقوق المالیة للمرأة من خلال الذمة المالیة 

 التمسك بالحقوق الدینیة (كالرجل) كالحدود والقصاص والدیة.كما أن المرأة لها الحق ب

 وبناءا على ما سبق سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین:

 المبحث الأول: حقوق المرأة قبل وبعد صدور الإسلام.

 الحقوق الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة.المبحث الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول: حقوق المرأة قبل وبعد صدور الإسلام.المبحث 
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المرأة لم تكن في دیانة المسیحیة أوفر حظا ولا أسعد حالا منها في الدیانة الیهودیة، حیث أن 

 التورات هي العهد القدیم والانجیل هو العهد الجدید، وكلاهما أصابه التبدیل والتحریف.

احة والرحمة وهو فقه من المرأة المتشدد وهذا ما بین أن الدین المسیحي الذي یتصف بالسم

بشكل یؤكد أن هذا الدین لیس هو الدیانة التي نزلت على سید المسیح علیه السلام، لأنه لا 

یمكن لعقل أن یتصور أن تهاجم المسیحیة والیهودیة معا للمرأة وهي التي نزلت على عیسى 

 بن مریم.

حقوق المرأة قبل وبعد صدور الاسلام، إلى ولقد قمنا بتقسیم هذا المبحث الذي یتمحور على 

مطلبین وهما أولا: حقوق المرأة في الجاهلیة وأما في المطلب الثاني سوف نتناول حقوق المرأة 

 1في صدر الإسلام.

 المطلب الأول: حقوق المرأة في الجاهلیة.

ر من حقوقها، یبعد عودتنا إلى البیئة العربیة قبل الإسلام، نجد المرأة العربیة مهضومة في كث

فلیس لها حق الإرث، و لیس لها على زوجها أي حق، و لیس للطلاق عدد محدود، وكذلك 

لم یكن لها الحق في اختیار زوجها، و كان الرجل إذا مات و له زوجة و أولاد من غیرها، 

 كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبیه من غیره، و یعتبرها إرثا كبقیة أموال أبیه.

من ولادة الأنثى و كانت بعض القبائل تئدها خشیة العارو بیئة كانوا یتشاءمون الو في نفس 

 البعض الآخر كان یئدها و یئد أو خرده عامة خشیة من الفقر.

و من سلوك المرأة في الجاهلیة أنها كانت تخرج متبرجة حیث كانت تمر بین الرجال مسفحه 

، حیث نهى االله سبحانه و تعالى 2مشیتهابصدرها لا یواریه شيء مظهرة زینتها متكسرة في 

لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَ " في كتابه العزیز النساء المسلمات عن تقلیدهن قال تعالى:

كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُ  لاَةَ وَآتِینَ الزَّ یدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ رِ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى وَأَقِمْنَ الصَّ

                                       
 .17، ص 2007منتصر سعید حمودة، الحمایة الدولیة للمرأة، دار الجامعة الجدیدة، بدون طبعة، سنة  1

 .54، ص 2010د. فاطمة عمر نصیف، حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة، الطبعة الأولى، سنة  2
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و كانت النكاح في العصر 33.1" سورة الأحزاب الآیة الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیراً 

مكانا رجال و الجاهلي ذو صور متعددة، حیث كانت المرأة عندهم في الغالب موضع استمتاعا ال

 2الشخصیة أي اعتبار حیث ألقوا إرادتها تماما. للزرع فقط، و كم یكن لكرامتها أو رغبتها

 ": حرمان المرأة من الإرث1الفرع "

ون. كیف نورث من لا یحمل سیفا، ولا كانوا یقولنساء من المیراث، و كان العرب یحرمون ال

 لا ینكأ عدوا.یركب خیلا، و 

لى حرمانهم ع كانوا لا یعوضون البناتاهلیة یخصون البنین بالإرث فقط و كان العرب في الجو 

 شیئا من غیر رضاهن لأجل أن یسمحن. من الإرث ولا یلزم

ت حین یمو الأمر، أنها كانت تورث، و یات المواریث والأدهى و ظل الحال كذلك حتى نزلت آو 

أولاد من غیرها، فیقوم الابن البكر بالسیطرة على زوجة أبیه لأنها الرجل منهم وله زوجته و 

جها، قوم بطرح ثوبا علیها ویتزو ویمكن الزواج إن أراد حیث ی تعتبر إرث كسائر أموال أبیه،

 3یفعل فیمكن للزوجة أن تتزوج بآخر و بمن تشاء. وإذا لمهذا الفعل مسموح به بالجاهلیة، و 

و كانت المرأة تحرم من المیراث بحكم العادات و التقالید الموروثة في الجاهلیة، و التي تقضي 

المیراث، و إنما المال لرجال دون النساء، وهذا لا یختلف حكمه بأن المرأة لیس لها نصیب في 

عن السابق، و قد أشار بعض العلماء أنه تحرم المرأة من المیراث بسیف  الحیاء و العیب، 

كما یقولون فم العار على المرأة عند هؤلاء وأن یأخذ شیئا من تركة أقار بها لتعطیها لزوجها 

من یقسم ما له في حیاته بین أولاده ویحرم البنات من المیراث  وأولادها البعدین عنهم، ومنهم

 4الشرعي الثابت لها، إلى غیر ذلك من صور الحرمان من المیراث التي تتعرض لها النساء.

 : وأد البنات.2الفرع 

                                       
 .33سورة الأحزاب، الآیة  1
 .55ص د. فاطمة عمر نصیف، مرجع سابق, 2
 .20، ص 1999د. شیخ مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون، دار الوراق، الطبعة السابعة، سنة  3
د. سلمان بن شباب بن مسعود زهراني، حرمان المرأة من المیراث في الجاهلیة، دار الهاني، الطبعة الأولى، سنة  4

 .10، ص 2012
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واشتقاق ذلك من قولهم  1وأد الموءودة في لغة العرب یعني دفنها صغیرة في القبر وهي حیة

قد آتها بالتراب أي أثقلها به وكان الوأد مستعمل في قبائل العرب قاطبة وكان یستعمل وأد 

 2ویترك عشرة.

وكانوا عرب الجاهلیة یقومون بوأد البنات وهو سلوك متعارف علیه ینحدر من فكرة أن البنت 

 الفكرة ونهى عن إتباع مثلهي سبب من أسباب جلب العار وعندما أتى الإسلام كافح تلك 

 ذلك السلوك.

، لأنه كان یخشى 3ویعتبر أقل من وأد البنات من العرب هو قیس بن عاصم المنقري التمیمي"

ویعود سبب ذلك أن"  4أن یخلف على بناته من هو غیر كفء لهن، وكان قد وأد ثمانیة بنات 

بعد وده بقبیلة بني تمیم، و النعمان بن منذر" غزا بني تمیم بجیش وق  تام بأسر كل من وج

ذلك قاموا بني تمیم بتقدیم طلب إلى "النعمان بن منذر" بأن یحرر أسرا القبیلة فقام بن منذر 

بتحریر أسراهم من النساء فمنهم من اختارت العودة لأبیها ومنهم من اختارت العودة لزوجها 

اصم ها فأقسم قیس بن عأما ابنة قیس بن عاصم المنقري التمیمي اختارت أن تبقى مع أسرا

، وكما هو معروف أن عادة الوأد كانت منتشرة عند  5أنه لا یولد له ابنة إلا قتلها فكان یقتلهن

عرب جنوب الحجاز فقط أما الصاقها ببقیة العرب فهو باخل المقصود به الإساءة إلى العرب 

 و تغطیة عار القبائل الجنوب الحجازیة و إلصاقه بكل العرب.

 ا الزمخشري طریقة الوأد بأنها " كان الرجل أذا ولدت له بنت، فأراد أن یستحیهاو یصف لن

ألبسها جبة من الصوف أو شعر ترعى له الإبل و الغنم في البادیة و إن أراد قتلها تركها حتى 

إذا كانت سداسیة قال لأمها: طیبیها و زینیها حتى أذهب لها إلى أحمائها، وقد حفز لها بئرا 

ء، فیبلغ بها البئر فیقول لها، أنغري فیها، ثم یدفعها من خلفها، و یهیل علیها في الصحرا

                                       
 1د. جواد علي الصحاح. سنة 1994 ص 424. دار الجوهر ي.

 2 د. جواد علي المفصل في تاریخ العرب قبل   الإسلام. دار الهدى. سنة 1997 ص 2367.
 3 د. جواد علي المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام. دار الهدى. سنة 1997 ص 2407.

 4 د. محمود محمد غریب. إعجاز القرآن في ( و یعلم ما في الأرحام ) . دار الهدى. ص 137.
 5 د. الهیثمي. مجمع الزوائد. دار الجامعة الجدیدة. بدون طبعة .ص 137.
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التراب حتى تستوي البئر بالأرض. وقیل كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة، فتمخضت على 

 رأس الحفرة، فإذا رأت ولدا حبسته و إذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة.

بنات بأبشع صور، و أنكر علیهم فعلتهم تلك الشنیعة و و قد صور القرآن الكریم عادة وأد ال

 عاب علیهم ما كانوا یفعلونه بأسلوب التقریع و التأنیب.

هُ مُسْوَدّاً وَهُوَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنُثَى ظَلَّ وَجْهُ "و یجعلون الله بنات سبحانه و لهم ما یشتهون، 

ابِ أَلاَ رَ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّ یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ )59(كَظِیمٌ 

 59.1 -58سورة النحل، آیة "سَاء مَا یَحْكُمُونَ 

و یرى البعض أن هذه العادة كانت قلیلة الحدوث وغیر منتشرة عند كل القبائل العرب ولو 

 وما استطاعوا الزواج بأكثر من مرأة لقلة النساءكانت منتشرة انتشارا كبیرا إلا نقرض العرب 

وكثرة الرجال وكما كان معروفا أن عادة وأد البنات من المؤكد أنها كانت منتشرة في ثلاث 

 قبائل عربیة على الأقل .

من المفارقات أن عمر بن الخطاب كان یروي أنه كان یهیل التراب على ابنته في القبر وهي 

تمسح له لحیته من التراب المتناثر الذي یهیله عمر بن الخطاب على حیة بل أن ابنته كانت 

ابنته وهو یغم جسدها العري بالتراب تحت الارض وكان ذلك قبل إسلامه، أما بعد إسلامه 

فمرة وجوده یبكي فلما سألوه على سبب بكائه قال إنه تذكر عندما وأد ابنته في الجاهلیة وتأثر 

سلام، وفي المعروف أن الرسول علیه الصلاة والسلام قد ساهم من فعلته وقسوة قلبه قبل الإ

ةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَ في عدم وأد البنات وجعله من الكبائر، وفیها نزلت آیة في القرآن هي "

 2)".9(بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) 8(

ن أن یتقبلها یمك ویعتبر وأد البنات من الجرائم البشعة التي تحدث في عصر الجاهلیة حیث لا

 العقل البشري حیث لا تقوم بها حتى البهائم من الأنعام.

                                       
 .59-58 ، الآیةنحل. سورة ال

 .9-8، الآیة التكویرسورة  2
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وكان جل العرب یعتبرون البنت هي أسوأ مولود لأنها لا تنصر من لها إلا بالبكاء والصراخ 

لضعفها، ولا تبر أحدا، إلا أنها عن طریق السرقة من المال أبیها أو مال زوجها حیث إنها لا 

 1ا القائلین عن البنت: واالله ما هي بنعم الولد، فنصرها بكاء وبرها سرقة.تملك ولذا قال أحد

وقد سجل القرآن الكریم كراهیتهم للبنات حیث قالوا: " إن الملائكة بنات االله، فنسییوا البنات الله 

تُهُمُ الْكَذِبَ وَیَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا یَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَ عز وجل مع أنهم یكرهونهن، بقوله تعالى: " 

 62.2" النحل أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ 

یَلْبِسُواْ عَلَیْهِمْ وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِیُرْدُوهُمْ وَلِ وقوله تعالى: "

 137.3" الأنعام الآیة نَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ دِی

مُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّ وقوله سبحانه: " هُ افْتِرَاء عَلَى قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَیْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ

 140.4" الأنعام الآیة اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِینَ 

اكُمْ ۚ إنَِّ قَتْلَھُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرًاوَلاَ تَقْتُلوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْیَةَ إمِْلاَقٍ ۖ  وقوله تعالى:  نَحْنُ نَرْزُقھُُمْ وَإیَِّ

لَى عَ وفي قوله سبحانه وتعالى في شأن مبایعة الرسول محمد صلى االله علیه وسلم للنساء: " 

نَّ وَلاَ یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ هُ أَن لاَّ یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ وَلاَ یَقْتلُْنَ أَوْلاَدَ 

 12.5" الممتحنة الآیة أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ 

 .المطلب الثاني: المرأة في صدر الإسلام

بعد أن عانت المرأة حقبة زمنیة طویلة في ظل الیهودیة والمسیحیة من إهدار لكرامتها واحتقار 

خروج من الجنة لقوانینها وجعلها دائما روحا شریرة نجسة تدنس كل لإنسانیتها ونسبة خطیئة ال

                                       
، ص ص 2003أ.د. محمد عبد السلام أبو النیل، حقوق المرأة في الإسلام، مكتبة الفلاح، طبعة الأولى، سنة 1

23،24،26. 
 .62سورة النحل، الآیة  2
 .137سورة الأنعام، الآیة  3
 .140سورة الأنعام، الآیة  4
 .12سورة الممتحنة، الآیة  5



 الفصل الأول: حمایة حقوق المرأة في ضوء أحكام الشریعة الاسلامیة

12 
 

ما تحیط به أو یحیط بها، وحرمانها من الغفران والإنزال بها إلى مرتبة الحیوان أتى الإسلام 

 1لینقض عن وجهها كل هذا الطغیان، فیعیدها إلى جنس بني الإنسان.

بدأ به مظالم المرأة فقضى علیها قضاء وأول ما جاء به الإسلام هو تغییر كل شيء وأول ما 

مبرما وعن أشد العنایة بإشعار الرجل أن المرأة هي مخلوق مثله في الإنسانیة، ومكن لهذا 

 الشعور التمكین كله، كما نجد في القرآن الكریم عدة آیات تتحدث عن هذا التغییر.

سورة الأعراف 2"لَیْهَا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ إِ  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ قال االله تعالى: "

189. 

ا وَبَثَّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَ وقال تعالى: "

 .1لآیة سورة النساء، ا 3".مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاء 

سورة  4"وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً وقال تعالى: "

 . 72النحل، الآیة 

 

 الفرع الأول: حق المرأة في الحیاة في الشریعة الإسلامیة.

مما لا شك فیه أن حق الحیاة هو أقدس ما متع االله الإنسان به من حقوق، ذلك لأنه أساس 

سائر الحقوق الأخرى وینبوعها فهو ملاكها جمیعا، وهو سر وجودها ومصدر فاعلیتها ولعل 

لِكَ كَتَبْنَا مِنْ أَجْلِ ذَ أوضح نص یبرز قدسیته هذا الحق في كتاب االله عز وجل قوله تعالى: " 

" نَّاسَ جَمِیعاً ى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ العَلَ 

 32.5المائدة، الآیة 

                                       
د. محمد سعید رمضان البوطي، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني، دار الفكر، بدون طبعة، سنة  1

 .42، ص 2014
 .189سورة الأعراف، الآیة 2

 3سورة النساء، الآیة 1.

 4سورة النحل، الآیة 72.
 .32سورة المائدة، الآیة  5
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حیاة في الانوثة ولتكون قدسیة اللمة (نفس) لیسقط فاروق الذكورة و ونلاحظ أن التعبیر جاء بك

 ة لكلیهما.حكم االله وتنزله شامل

وقد تجلى هذا الشمول في قوله صلى االله علیه وسلم یوم حنین، وقد رأى المرأة المشركة مقتولة 

قد اجتمع علیها الناس: "ما كانت هذه تقاتل فیمن یقاتل، فیم قتلت:" ثم قال الرجل "انطلق إلى 

 1عسیفا.خالد بن الولید" قال له: إن الرسول االله یأمرك یقول: لا تقتتلن ذریة ولا 

وبالأحرى أن أعلى ما یملك أي إنسان من حقوق بوجه عام هو حق الحیاة، فالحیاة ضد الموت 

وعند موت الإنسان لا أهمیة للحقوق الأخرى لصالح الإنسان، حیث أن حق الحیاة یعد هو 

الاصل العام والأساس الذي یبني علینه ویعتبر الحق في الحیاة هو حق طبیعي كذلك للمرأة 

االله عز وجل هو مانح هذه الحقوق لكل مخلوقاته عامة، وبالتالي فاالله عز وجل هو لان 

صاحب الحق في سلب هذا الحق، ولذلك یشكل الاعتداء على هذا الحق من جانب أي فرد 

 2جریمة عقوبتها شدیدة سواء في الدنیا أو الآخرة.

 3صونها.ووضع االله سبحانه وتعالى تشریعات یحفظ حق المرأة في الحیاة وی

وحارب الإسلام التشاؤم الذي كان یظهر على وجوه الآباء في الجاهلیة عند ولادة البنت، قال 

) یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن 59وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِیمٌ (االله تعالى: "

رة النحل آیة عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا یَحْكُمُونَ"  سو سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُمْسِكُهُ 

58- 59"4 

ولقد وضعت الشریعة الإسلامیة حیاة كل من الرجل والمرأة من الأهمیة والرعایة في كفتین 

وجب تمتكافئتین، فقتل النفس البریئة عمدا سیتوجب القصاص رجلا كان المقتول أو المرأة ویس

                                       
 د. محمد سعید رمضان البوطي، مرجع سابق. 1
 .33، ص 2007د. منتصر سعید حمودة، الحمایة الدولیة للمرأة، دار الجامعة الجدیدة، بدون طبعة، سنة 2
د. فاطمة عمر نصیف، حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة، دار السلام للتجهیز الفني، طبعة الأولى، سنة  3

 .97، ص 2010
 .59-58سورة النحل، الآیة  4
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هذا الحكم شتى الحالات والصور بدءاً من وأد البنات وهن صغار إلى الفتاة التي بلغت سن 

 الرشد، كل ذلك یستوجب القصاص.

وقد یشكل هنا أن عقوبة القتل، عندما تنزل عن القصاص إلى الدیة، لكون القتل وقع على 

الجواب نصف دیة الرجل، و سبیل الخط امثلا، تختفي منها هذه التسویة، إذ تصبح دیة المرأة 

أن فرض الدیة من هذه الحال لیس عقابا تقدر من خلاله قیمة الحیاة الإنسانیة في شخص 

المقتول، وإنما هي تسویة حقوقیة أرید منها التعویض عن ضرر لحق الأسرة من جراء مقتل 

، وإذا مفرد فیها، ولذلك كان حكمها داخلا في خطاب الوضع الذي یسري على المكلفین وغیره

 1كان حكمها داخلا في خطاب الوضع الذي یسري على المكلفین وغیرهم.

 الفرع الثاني: حق المرأة في الهجرة والتنقل في الشریعة الإسلامیة.

إذا ضاق على المسلم داره، وتضایق من جاره، ولحقه أذى أهله وخلافه وما استطاع أن یعبد 

ى آخر ، حیث نجد ان هنالك فروق بین الرجال و ربه، وكذلك شرع االله له التنقل من مكان إل

 النساء في التنقل لأنه المرأة تكون مقیدة بعض الشيء في التنقل.

 

 

 

 حق المرأة في الهجرة: -1

للمرأة الحق في الهجرة مثلها مثل الرجل وذلك تفردینها وان تفي نفسها من الفتن، وتظهر شرائع 

مس من تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلق الشما تقره وتعتقد ولن تنقطع الهجرة حتى 

 .2مغربها

 والهجرة هي عبارة عن هجرتان:

                                       
 .16د. محمد سعید رمضان البوطي، حقوق المرأة وعقد التناقض بینهما وبین الشریعة الإسلامیة، ص  1
 .32یة سورة المائدة، الآ 2
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 هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه هي المقصودة هنا. -أ

وهجرة بالقلب إلى االله ورسوله، وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها، ولذا صح في الحدیث  -ب

یث عبد االله بن عمر ومرفوعا وفیهوالمهاجر من الذي أخرجه البخاري في صحیحه من حد

 صح ما نهى االله عنه.

وقال رسول اله صلى االله علیه وسلم "لا هجرة بعد الفتح" أي: فتح مكة ومعنى ذلك أن لا 

هجرة بعد فتح مكة أن الرسول علیه الصلاة والسلام كان یقصد أن مكة بعد الفتح أصبحت 

صح لأي مسلم أن یهجرها بعد الفتح، وإنما تكون الهجرة سالمة وأصبحت دار إسلام حینما لا ی

ا السلام بأنهو  من دار الحرب إلى دار السلام أو إسلام، وهذا معجزة من الرسول علیه الصلاة

تبقى دار الإسلام، ولا یتصور منها الهجرة ولا یمكن للمرأة المستضعفة من الهجرة على نصت 

 1على ذلك الآیة "إلا المستضعفین"

هاجرت أجرت كما ذكر ذلك النبي صلى االله علیه وسلم لأسماء بنت عمیس، وإنك لتحار وغن 

حین تقارن بین ما في لنا تلید كانت المؤمنات فضلا عن المؤمنین یفرون بدینهم بائعین 

 2أوطانهم وأهلیهم الله ورسوله ومن أدلة على حق المرأة في الهجرة.

لنساء السلام: لا أسمع االله ذكر اسول علیه الصلاة و أنها قالت للر  عن أم سلمة رضي االله عنها

مِّنكُم مِّن  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ في الهجرة بشيء فأنزل االله عز وجل: "

ذَكَرٍ أَوْ 

نبَعْضٍفَالَّذِینَهَاجَرُواوَأُخْرِجُوامِندِیَارِهِمْوَأُوذُوافِ أُنثىَٰ   3" وَقَاتَلُواوَقُتِلُوالأَُكَفِّرَنَّعَنْهُمْسَیِّئَاتِهِمْ یسَبِیلِیبَعْضُكُممِّ

 . 195سورة آل عمران الآیة 

 حق المرأة في التنقل في الشریعة الإسلامیة:-2

                                       
 .238، ص 2002د. نوال بنت عبد العزیز العید، حقوق المرأة في ضوء السنة النبویة، الطبعة الأولى، سنة  1
 .238د. نوال عبد العزیز العید، مرجع سابق، ص  2
 .195سورة آل عمران، الآیة  3
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حق التنقل هو حق من الحقوق التي اعطیت للمرأة، حیث یجب أن یكون لها محل إقامة 

الممنوح للمرأة بهذه الصورة یقف منه الإسلام موقف مستقل خاص بها، والواقع أن هذا الحق 

المعارض والمناوئ لاسیما بالنسبة للمرأة المتزوجة، وللإسلام منطقة وحجة وأدلته لهذا الرفض 

لأنه لیس فقط مجرد دین سماوي یتعبد به المرء إلى ربه، وإنما هو قانون ومنهج حیاة وتشریعات 

 س البشریة ویرسم لها طریق صلاحها وسعادتها.من الدین علیم خبیر یعلم طبیعة النف

فالإسلام حین یرفض منح المرأة المتزوجة حق التنقل واختیار محل إقامة مستقل لها إنما یكون 

ذلك من أجل مصلحة الاسرة كوحدة أولى لبناء المجتمع، فلا یتصور أن تنجح أسرة في أداء 

 1سرتها وأولادها.دورها، والزوجة في مكان ما بعیدة عن باقي أفراد أ

فالمرأة في الإسلام بحسب الأصل لا یمكنها التنقل إلا بإذن زوجها إذا كانت متزوجة وإذا 

 2"وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ كانت غیر متزوجة فتتنقل بإذن ولیها عملا بقوله تعالى: "

 3یمنعها"وقال الرسول علیه الصلاة والسلام: "إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا 

وللمحافظة على المرأة وصونها، وإبعاد قالة السوء عنها، أن أوجب الشرع وجود محرم معها 

في سفرها، فقد صرحت الاحادیث بحرمة السفر المرأة إلا مع محرم، وقد حدد بعضهم مدة 

 السفر بثلاثة أیام، كما في حدیث ابن عمر رضي االله عنهما: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا 

لیه رضي االله ع -ا ذو محرم" وحددها بعضهم بیومین، كما في حدیث أبي سعید الحذرىومعه

"أن الرسول صلى االله علیه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسیرة یومین إلا ومعها زوجها أو ذو 

 4محرم".

وللمرأة الحق في خروجها من البیت للصلاة ي المسجد لیلا أو نهارا فرضا أو نافلة وبیان  -

 یس لولیها منعها حتى ذلك، إذا لم یترتب على خروجها فتنة او مفسدة.انه ل

                                       
د. منتصر سعید حمودة، الحمایة الدولیة للمرأة دراسة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة، سنة  1

 .43، ص2007
 .33سورة الأحزاب، الآیة  2
 .249، ص5237حدیث رقم  9حدیث صحیح رواه البخاري في شرح فتح البازي، الجزء  3
 .9/103حدیث صحیح رواه مسلم، بشرح النووي الجزء  4
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حیث یرى ذلك فقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى انه یكره ولي المرأة منعها من المسجد 

عند أمر الفتنة على اختلاف بینهم في فروع المسألة، واما الحنفیة فأذنوا للعجوز دون الشابة 

 .1لم یرد فیهوقیدوا الحدیث بما 

عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح  ابنوما أخرجه البخاري من طریق نافع عن 

والعشاء في الجماعة في المسجد، فقیل لها: لم تخرجین وقد تعلمین ان عمر یكره ذلك ویغار؟ 

ا إماء و قالت: فما یمنعه ان ینهاني؟ قال: یمنعه قول رسول االله صلى االله علیه وسلم:" لا تمنع

 االله مساجد االله".

بل كان علیه الصلاة والسلام یخفف صلاته أحیانا لأنه یدرك شدة وجد الأم المأمومة عند 

البكاء صبیها، فیكون من حق المرأة المأمومة إذا حضرت الصلاة أن یراعي إمام حالها، أخرج 

ي م " إني لأدخل في علیه الصلاة والسلانس ابن مالك، عن النبالبخاري والمسلم من حدیث أ

 .2الصلاة فأرید إطالتها فاسمع بكاء الصبي ، فأتجوز صما أعلم مشدة وجد أمه من بكائه"

ن إلى ما ولذا ینبغي أن ینتبه وفي الآخر فهنالك الكثیر من النساء یحببن السفر والهجرة،-

 :أتيی

ى الإسلامیة محرم علإذا أردت السفر فلا تسافري إلا مع محرم أو زوج، لأنه في الشریعة  -

 أي امرأة تسافر بدون محرم.

لیكن سفركم سفراً مشروعا أو مباحا مثل، السفر للحج والعمرة أو لزیارة المسجد النبوي، و  -

فإذا دخلت علیك الاجازة وأردت سفرا، فإجعلي من أهم الاعمال أنكن تذهبن إلى مكة فتعتمرن 

ة أمور للخیر منها: زیارة لأقاربكن وصلة وتصلین في المسجد الحرام اجمعن في سفركن عدّ 

 3لرحمك وزیارة أخت لك في االله.

                                       
 .20، ص: 2002. نوال بنت عبد العزیز الصید، حقوق المرأة في ضوء السنة النبویة الطبعة الأولى، سنة د 1
 حدیث صحیح رواه بخاري ومسلم. 2
توزیع، الطبعة الأولى، سنة د. محمد شامي بن مطاعن تسبیبة، دروس المرأة المسلمة، دار الحقیقة الكونیة للنشر وال 3

 .98، ص2014
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لحدیث أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي علیه الصلاة والسلام " أن رجلا زار أخا له في 

قریة أخرى فأرصد االله له على مدرجته ملكا، فلما أتى علیه قال أین ترید؟ قال: أرید أخا في 

لك علیه من نعمة ترثها؟ لا غیر أتى أحببته في االله عز وجل. قال فإني هذه القریة قال: هل 

 1رسول االله إلیك بأن االله قد أحبك كما أحببته فیه.

 : حق المرأة في اختیار الزوج.الرابعالفرع 

لقد نالت المرأة من الحریة والكرامة في الإسلام شیئا عظیما وإن من أسمى الحقوق التي  -

زوجها، حیث أعطاها الحق في قبول أو رفض أي خاطب یتقدم لخطبتها نالتها حق اختیار 

في الوقت الذي كانت فیه تباع كالسلعة ولیس لها أي اعتبار، ومع محافظة الإسلام على هذا 

الحق فإننا نرى بعض الآباء یتحكم في تزویج ابنته ولا یترك لها خیارا، لیس في القرى والأریاف، 

ضر أیضا، فكثیرا من الأسر تزوج بناتها رغما عنهن، ومنهم یكرهن وإنما حتى في المدن والح

 ولا یرغبن في الزواج منهم بأي حال من الأحوال.

فإذا اعترضت البنت أو بكت اعتبروا ذلك وقاحة منها وخروجها على الآداب والتقالید الموروثة 

لا تنكح سلام: "ضاربین عرض الحائط بتعالیم الإسلام وتوجیهات الرسول علیه الصلاة وال

 الأیم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالو: یا رسول االله كیف إذنها، قال أن تسكت"

ولهذا كفلت المرأة حریتها في اختیار الزوج، وحفظت لها كرامتهافاشترطت أیضا رضا الزوج 

ن التوافق محتى لا یتزوج بمن لا یقبلها ویرضاها زوجة وحتى یقوم ببیت الزوجیة على أساس 

والحب والرضا والاقبال على الحیاة الزوجیة بنفس راضیة مطمئنة دون جبر وإكراه فالإكراه 

 2على الزواج لا یقیم أسرة كریمة ولا یبني بیتا صالحا.

وجاء الإسلام باشتراط الرضا للولي والام وموافقة الاهل فهو حمایة للفتاة ولكن یجب أن یفهم 

 الموجه والمرشد لا المانع المتعنت. ان دور هؤلاء دور الناصح

                                       
 حدیث صحیح. رواه مسلم. 1
 .52، ص 1998د. عبد الحمید مهیوب، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، دار الهدى، سنة  2
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لأنه یجب على الولي أن یستأجر الأیم التي طلقها زوجها أو توفي عنها وأصبحت أرملة لأن 

 الرسول علیه الصلاة والسلام أمرنا بذلك.

ویجب على الولي أیضا أن یستأذن البكر بقبولها الزواج وهي أیضا لا یصح زواجها إلا بعد 

 استئذانها ورضاها.

یان حوإذا لم تنطق فیكفي في معرفة ذلك السكوت لأن السكوت دلیل الرضا. وفي أغلب الأ

 من النطق والتصریح.یمنع الحیاء الشدید الأبكار 

جاء في صحیح مسلم ما نصه:( عن ابن عباس أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: "الأیم 

وایة أخرى وفي ر -ها. قال: نعمأحق بنفسها من ولیها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمات

 1قال: وصمتها إقرارها. وفي روایة أخرى إذنها سكوتها"

وهنالك بعض الآباء یزوجون بناتهم وهن صغار لم یبلغوا بعد، وهذا ما یربطونه بالاقتداء 

بالرسول صلى االله علیه وسلم ولاكن نسیو أن الرسول علیه السلام، لما تزوج السیدة عائشة 

 ا كان مأمورا من االله عز وجل بالزواج بها، فكیف لأمر االله أن یرفض.رضي االله عنه

إن الاعتماد على حادثة زواج الرسول علیه الصلاة والسلام مع عائشة في جعله حق للأباء 

في تزویج بناتهم صغار الصغیرات دون عملهن لا یكف ي لأن یتعارض وحدیث الرسول علیه 

 2تى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن"الصلاة والسلام: "لا تنكح الأیم ح

 المطلب الثالثّ: تكریم الإسلام للمرأة:

لم یعتبر الإسلام المرأة مكروهة أو مهانة، كما كانت في الجاهلیة، ولكنه قرر حقیقة تنزیل 

هذا. الهوان عنها: وهي أن المرأة قسیمة الرجل لها ما له من الحقوق وعلیها أیضا من الواجبات 

ما یلائم تكوینها وفطرتها، وعلى الرجل بما اختص به من الرجولة وقوة الجلد وبسطة الید، 

                                       
 .576، ص3صحیح مسلم بشرح النوري، ج 1
 .117د. فاطمة عمر نصیف، مرجع سابق، ص  2
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واتساع الحیلة، والصبر على التعب والمكاره، أن یلي ریاستها فهو بذلك ولیها یحوطها، ویذود 

 عنها بدمه ویقق علیها من كسب یده.

ومن مظاهر تكریم المرأة في الإسلام أن سواها بالرجل في أهلیة الوجوب والأداء وأثبت لها 

ك اء وحق الدائن وحق التملحقها في التصرف، ومباشرة جمیع حقوق لحق البیع، وحق الشر 

 وغیرها.

وقد كرم االله سبحانه وتعالى المرأة، وذلك عندما أخبرنا في كتابه العزیز بأنه خلقنا من ذكر 

وبًا اكُمْ شُعُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَ وأنثى، حیث قال سبحانه وتعالى: "

 13.1الحجرات، الآیة ة سور " إِنَّأَكْرَمَكُمْعِنْدَاللَّهِأَتْقَاكُمْإِنَّاللَّهَعَلِیمٌخَبِیرٌ عَارَفُواوَقَبَائِلَ لِتَ 

 : سورة النساء تكریما للمرأة:الأول فرعال

ولم یذكر االله تعالى في كتابه سورة الرجال، بل ذكر سورة النساء، وهذا دلیل على تكریم المرأة، 

أمور هامة تتعلق بالمرأة والاسرة والدولة والمجتمع، وأن معظم السورة وقد تحدثت السورة عن 

تتحدث عن حقوق النساء، فلذلك سمیت سورة النساء، والمتأمل لهذه السورة الكریمة یرى فیها 

تكریما للمرأة: حیث قالم االله سبحانه وتعالى بخلق المرأة من ضلع الرجال وبث منهما الرجال 

 والنساء.

وْجَهَا وَبَثَّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَ الى: "قال االله تع

 2"مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً 

وتعتبر هذه الآیة جزء من خطبة الرسول علیه الصلاة وسلام التي كان یبدأ بها خطبة وهي 

 مهمة جدا.

كذلك قام الإسلام بتكریم المرأة وذلك عن طریق الحفاظ على حقوق النساء الیتامى حیث قال و 

حُوا مَا طَابَ لَكُمْ وَإِنْ خِفْتمُْ أَلاَّ تقُْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِ االله سبحانه وتعالى في كتابه العزیز " 

مَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ مْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُ 

                                       
 .13القرآن الكریم، سورة الحجرات الآیة  1
 .3، سورة النساء، الآیة  2
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تعدد النساء أن لا تعدلوا فاقتصروا على واحدة أي إن خفتم وكرم  3" سورة النساء الآیة تَعُولُوا 

 الإسلام المرأة بنصیب من الإرث حیث كانت المرأة نصیب تقتدي به من الإرث.

مِّمَّا تَرَكَ  لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ االله تعالى:"  حیث قال

 1).7یة (" سورة النساء الآا نَصِیبًامَّفْرُوضً مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثرَُ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ 

تقسط للذكر مثل حصة البنتین، وذلك لأن الرجل هو الذي ینفق ویأمرنا اله سبحانه وتعالى أن 

یكُمُ اللَّهُ فِي یُوصِ على عیاله، وهو الذي یدفع المهر للمرأة، وقال االله تعالى في كتابه الكریم "

 2).11" النساء الآیة(لِلذَّكَرِمِثْلُحَظِّالأْنُْثیََیْنِ أَوْلاَدِكُمْ 

ر وذلك حسب الاتفاق في العقد المبرم بین الزوجین قال وكرم الإسلام المرأة المتزوجة بالمه

نْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ االله تعالى: "  "  هَنِیئًا مَّرِیئاوَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّ

 3).4النساء الآیة (

 كما أمر الأزواج بأن یباشروا زوجاتهم بالمعروف.

 19.4" النساء الآیة وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  تعالى: "قال االله

وبمعنى آخر أن یطیبوا أقوالهم ویحسنوا أفعالهم وهیئاتهم حسب قدرتهم لزوجاتهم كما یحبون 

 ذلك منهم.

رة ق" إفعلوا أنتم بهم مثلهم، كما قال االله تعالى: "وَلَهُنَ مِثْلَ الذِي عَلیْهُنَ بِالمَعْرُوفِ" سورة الب

)227.(5 

                                       
 .7، سورة النساء، الآیة  1
 .11، سورة النساء، الآیة  2
 .4، سورة النساء، الآیة 3
 .19، سورة النساء، الآیة  4
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وأمرنا االله سبحانه وتعالى أن نحسن إلى زوجاتنا، حتى في حالة كرهنا لهم وقال االله سبحانه 

" یهِ خَیْرًا كَثِیرًا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِ وتعالى في كتابه القدیم: "

 1).19سورة النساء الآیة (

ن صبرتم على إمساكهن مع الكراهة فیه أن یكون في ذلك خیر كثیر لكم في الدنیا أي فعسى إ

 والآخرة.

وقال الرسول علیه الصلاة والسلام: "لا یفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر" 

 أي لا یُبْغِضَهَا بغضًا یؤدي إلى تَرْكِهَا.2رواه مسلم

ومن مظاهر تكریم الإسلام للمرأة هو تحریم المحارم من النسب، وما تبعه من الرضاع: قال 

هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْ االله تعالى:"  مَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّ خِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ حُرِّ

تِي  هَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الوَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ تِي فِي حُجُورِكُم أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّ لاَّ

تِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَ ذِینَ بْنَائِكُمُ الَّ مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّ

 3).32" النساء (اارَّحِیمً إِنَّاللَّهَكَانَغَفُورً خْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُْ 

فتحریم هؤلاء من الرجال له حكم عظیمة، وأهداف سامیة تقضیها الفطرة، فتحریم نكاح الاختین 

 4مثلا یورث العداوة بین الأخوات.

 الفرع الثاني: تكریم الإسلام للمرأة بالمساوات مع الرجل.

من المسلم به، أن الإسلام رسخ مبدا المساواة بین المرأة والرجل وجعله حقا من حقوق المرأة 

الإنسانیة، وذلك انطلاقا من حق المساواة في الخلق وحق المساواة في القیمة الإنسانیة 

 لك الحقوق والواجبات.والمساوات في المسؤولیة والجزاء وكذ

                                       
 .19، سورة النساء، الآیة  1
 1469حدیث صحیح، رواه مسلم 2
 .32، سورة النساء، الآیة  3
 .1997د. محمد بن جمیل زینو، كریم المرأة في الإسلام، دار القاسم، بدون طبعة، سنة  4
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ویقرر الإسلام أن جنس الرجال وجنس النساء من جوهر واحد  المساواة في أصل الخلق:-1

" سورة رَابٍ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتمُْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُ هو التراب قال تعالى: "

 1).5الحج، الآیة (

 فارق في الأصل والفطرة وإنما الفارق في الاستعداد والوظیفة. فلهذا لا نجد

فالمرأة كالرجال من حیث تكالیف الشرعیة ومن المساواة في مجال المسؤولیة والجزاء: -2

 2حیث الثواب، والعقاب والجزاء على العمل في الدنیا وفي الآخرة.

یَاةً نُحْیِیَنَّهُ حَ نثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُ قال االله تعالى: "

 97.3" سورة النحل الآیة وَلَنَجْزِیَنَّهُمْأَجْرَهُمبِأَحْسَنِمَاكَانُوایَعْمَلُونَ طَیِّبَةً 

وقد قرر الرسول علیه الصلاة والسلام قاعدة المساواة في تطبیق النصوص الجنائیة بنص 

امرأة من بني مخزوم عقب فتح مكة فقرر الرسول واضح جلي لا یحتمل التأویل، فقد سرقت 

علیه الصلاة والسلام عقوبة قطع الید. فطلبوا من أسامة بن  زید أن یشفعا لها فغضب الرسول 

صلى االله علیه وسلم، وخطب في الناس فقال: " أیها الناس إنما أهلك الذین قبلكم أنهم كانوا 

نت عیف أقاموا علیه الحد، واالله لو ان فاطمة بإذا سرق فیهم شریف تركوه، وإذا سرق فیهم الض

 34محمد سرقت لقطعت یدها" أخرجه البخاري في صحیحه ج

ومن هذه النصوص یتبین أن الشریعة الإسلامیة طبقت تطبیقا كاملا في مبدأ الثواب والعقاب، 

 5وفي المساواة بین الناس وانه لا تفاضل بینهم إلا بالتقوى والعمل الصالح.

فنجد أن الإسلام قد فرق بین الرجال والنساء في بعض المجالات ومن المؤكد أن ومع هذا 

هذه التفریق لا علاقة له بالمساواة بینهما في الإنسانیة والكرامة و الأهلیة، بعد ان قررها 

                                       
 .5، سورة الحج، الآیة  1
. وسام حسام الدین أحمد، حمایة حقوق المرأة في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة و الاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي  2

 .113، ص 2009الحقوقیة، الطبعة الأولى، سنة 
 .97، سورة النحل، الآیة  3
    33202، ص 3حدیث صحیح، أخرجه البخاري، ج 4
 .26، ص 2010د. بدر عبد الحمید همیشة، المرأة في ظل الإسلام، دار الفكر، بدون طبعة، سنة  5
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الإسلام لها على قدم المساواة مع الرجل، بل لضرورات اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة اقتضت 

 وارق.ذلك ومن بعض الف

 الفرق في الشهادة:-1

جعل الإسلام الشهادة التي تثبت الحقوق شهادة رجلین عدلین أو رجل وامرأتین، وذلك في قوله 

انِ مِمَّن وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَ تعالى في آیة: " 

 .282سورة البقرة، الآیة 1" هَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ 

ومن الواضح أن هذا التفاوت هنا لا علاقة له بالإنسانیة ولا بالكرامة ولا بالأهلیة، فمادامت 

، لم یة كالرجلالمرأة إنسانا كالرجل، كریمة كالرجل، ذات أهلیة كاملة لتحمل الالتزامات المال

 یكن اشتراط اثنین مع رجل واحد إلا لأمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها.

 

 الفرق في المیراث: -2

أثبت الإسلام تقدیره للمرأة، ورعایته لحقوقها بإعطائها حق المیراث خلافا كان علیه عرب 

 :كام الإرث بین حالاتالجاهلیة وكثیر من الشعوب القدیمة، وهذا النصیب یختلف في أح

ل االله تعالى: " للذكر مثل حظ الأنثیین" وهذا یوضح إن میراث الانثى نصف میراث الذكر اق -

لكن هذا التمایز لیس موقف عاما ولا قاعدة مطردة في توریث الاسلام لكل الذكور الإناث 

عیل لیس هو الفوإنما هو في حالات خاصة من بین حالات المیراث، فمعیار الذكورة والانوثة 

 في تمایز أنصبه الوارثین والوارثات وإنما هناك معاییر أخرى تحكم هذا التوزیع.

موقف الجیل الوارث مع التتابع الزمني للأجیال فالأجیال التي تستقبل الحیاة وتستعد لتحمل  -

ظ فأعبائها عادة، یكون نصیبها في المیراث أكبر من نصیب الأجیال التي تستدیر الحیاة وتح

من أعبائها بل وتصبح أعبائها عادة مفروضة على غیرها فبنت المتوفي ترث أكبر من أمة 

                                       
 .282، سورة البقرة، الآیة  1
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(وكلتاهما أنثى) بل وترث الابنة أكبر من الأب حتى وإن كانت رضیعة لم تدرك شكل أبیها 

 1حتى ولو كان الأب هو مصدر ثروة المتوفي.

 الفرق في القوامة:-3

مرأة لأنه المسؤول عن زوجته وأسرته وهذه القوامة لا جعل الإسلام القوامة بین الرجل وال

تتعارض مع تكریم الإسلام للمرأة وإنما شرعت لتنظیم العمل داخل المؤسسة الأسرة فكل جماعة 

وكل تنظیم لا بد له من قائد یقوده ویوجهه إلى الطریق الصحیح ویجب أن یكون لهذا القائد 

اعا لذلك كان الرجل بماله من منبه مهیأة لتحمل مكانته بین الجماعة حتى یكون مسموعا ومط

مشاقة الحیاة ومشاكلها فضل القوامة على الأسرة وقیادة مسیرتها، مع وضع أسس لهذه القوامة 

كالتشاور والتراضي تقیم أساسیة تحكم العلاقات بین الزوجین وكما یقول الشیخ محمد عبدة: 

 2رجل أشیاءاً""القوامة تفرض على المرأة شیئا، وتفرض على ال

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: الحقوق الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة.

 المطلب الاول: الحقوق الاجتماعیة للمرأة في الإسلام.

من المسلم به أن المرأة تتمتع بحقوق الاجتماعیة كفلها لها القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة 

أهمها حقها في التعلیم وحقها في العمل وحقها في الرضا بالزواج وذلك وفقا للضمانات الشرعیة 

لحفظ اویجب على الرجل أن یراعي هذه الحقوق لأنها تؤثر إیجابیا في الأسرة وذلك بمنحها 

                                       
 .28، ص1999د. شیخ مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون، دار الوارق، طبعة سابعة، سنة  1
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في التعلیم، لان العلم یؤهلها لتربیة أبنائها ویمنحها الحفظ في العمل ویجب على الرجل أن 

 1یمنح لها الحق في الرضا بالزواج لأنه لا یمكن للمرأة أن تتزوج بشخص وهي غیر راضیة.

 الفرع الأول: حق المرأة في التعلیم في الشریعة الإسلامیة.

الأخیرة محرومة من التعلیم، مع أن الإسلام یحث على العلم كانت المرأة عندنا في العصور 

ویرغب فیه الرجال والنساء على السواء، ولیس فیه نص واحد صحیح یحرم على المرأة أن 

 2تتعلم.

ولقد أرسل االله سبحانه وتعالى نبیه محمدا علیه الصلاة والسلام لیخرج أمته من الأمیة فیتلوا 

سوله ر  تاب والحكمة ویزكیهم، ومدح العلم في آیات كثیرة، ومدحهعلیهم آیات االله ویعلمهم الك

في مواضع لا محل لسرد شيء، وكان الرسول علیه الصلاة والسلام یحث الناس على تعلم 

كتابه، وقد اشتركت النساء مع الرجال في اقتباس العلم بهدایة الإسلام، فكان منهن روایات 

والأدبیات والشاعرات والمصنفات في العلوم والفنون  الأحادیث النبویة، یرویه عنهن الرجال،

 3المختلفة.

وكرم الإسلام المرأة بتحصیل العلم، بعدما كانت مهملة بهذا الشأن، وكلفها كالرجل وعلیها  -

طلب العلم الذي ینفعها في دینها و دنیاها، وإذا نقرأ قوله تعالى: " قل ربي زدني علما" وسمع 

والسلام "طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة"، فندرك أن هدى  قول الرسول علیه الصلاة

على حد سواء، وأنها تساوي الرجل في علوم فرض العین  و المرأة القرآن والسنة تشمل الرجل 

وعلوم فرض ، فرض الكفایة منذ وجد العلم في المجتمع الإسلامي، سورة العلق لقد أدركت 

یم علیه لرسول الكر یام الاولى للإسلام فقالت نساء الأنصار لالمرأة المسلمة قیمة العلم منذ الأ

الصلاة والسلام: "اجعل لنا یوما من نفسك نتعلم فیه، فقد غلبنا عنك الرجال فقال لهن موعدكن 

دار فلانة، فأتاهن فیها مواعظهن وذكرهن وعلمهن وما ینبغي على المرأة المسلمة تعلمه وإتقانه 

                                       
 .42وسام حسام الدین أحمد، مرجع سابق، ص أ. 1
 .133د. الشیخ السباعي، مرجع سابق، ص  2
 .71حدیث حسن، رواه ابن ماجة، رقم  3
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وة وتجویدا وتفسیرا، ثم بعلوم الحدیث والسیرة وأخبار الصحابیات هو كتاب االله تعالى: تلا

 1والتابعیات من أعلام.

والفرض الأول من تعدد الأمهات المسلمات، هو أن یكن معلمات للنساء ومفتیات لهن، بل 

كان الرجال حتى الخلفاء یرجعون إلیهن فیما یشكل علیهم من بعض الأحكام الشرعیة ولاسیما 

 2ة رضي االله عنها.السیدة عائش

 : حق المرأة في العمل في الشریعة الإسلامیة.الثانيالفرع 

الإسلام دین العمل والجد والاجتهاد ودین البذل والعطاء وقد حث العمل وأعلى شأنه أیا كان 

 ذلك قولهنوعه ما دام داخلا في نطاق الأعمال المشروعة فقد أمر به في آیات كثیرة من 

 .105سورة التوبة، الآیة 3."اَلْمُؤْمِنُونَ وا فَسَیَرَى االله عَمَلَكُمْ وَرَسُولِهْ وَ اِعْمَلُ قُلْ و  "تعالى:

وكُمْ أَیَكُمْ الذّي خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَ اَلْحَیَاةَ لِیَبْلُ  "و بین القرآن الكریم الحكمة من خلق الإنسان فقال: 

 .2، الآیة الملكسورة 4"أَحْسَنْ عَمَلاً 

ا لِنَبْلُوهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى اَلأَْرْضِ زِیِنَةٌ لَهَ  "صورة الكهف هذا المعنى قال تعالى:كما تكرر في 

 .7سورة الكهف، الآیة 5."أَیَّهُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً 

 هي الابتلاء و الاختبار لیعرف من المحسن فيفیبین االله تعالى أن الحكمة من خلق الإنسان 

 زى كل واحد بما عمل في الیوم الآخر. عمله ومن المسيء حتى یج

وقد أباحه الإسلام للمرأة أن تتمتع بالوظائف و الأعمال المشروعة التي تحسن أداءها و لا 

 تخالف طبیعتها فلم یحرم علیها أي عمل أو مهنة مشروعة و إنما قیده بما یحفظ كرامتها

عمل لم یمنعها الإسلام من ال ویصونها من التبذل و ینأن بها عمایتنا فمع الخلق الكریم بل

                                       
 .31، ص 2000أ. محمد السویسي، حقوق المرأة في السنة النبویة، سنة  1
 .19أ. محمد رشید رضا، مرجع سابق، ص 2
 .105سورة التوبة، الآیة  3
 .2الآیة ، الملكسورة  4
 .7سورة الكهف، الآیة  5
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وهي في العدة و هي الفترة التي تلزمها بالبقاء في بیتها یحثها على العمل ما دام هذا حتى 

 العمل ضروریا و مشروعا و نافعا.

و یظهر لنا أن الإسلام قد أباح للمرأة العمل فلم یمنعها منه كما لم یرفضه علیها انطلاقا من 

 1تخصیص الوظائف.تعالیم الإسلام التي تقوم على تقسیم العمل و 

اء بین مؤید و معارض لعمل المرأة، بدون دخول في تفاصیل فإننا لا نتفق الفقه اختلفو قد 

عها من الخروج للعمل، ونرى أنها یمكنها القیام بأداء أعمال مع ما ذهب إلیه البعض من من

معینة لا تتعارض مع رعایة أطفالها وأن تكون سكنا لزوجها، فإذا كان الغرض الأساسي من 

الخروج هو المصلحة فیجب أن تكون المصلحة تتناسب مع العمل، ومن هذه الاعمال مجالات 

هات أو رعایة الشیوخ والنساء من بني جنسها أو التمریض ورعایة الأطفال الذین لیس لهم أم

القیام بأعمال حیاكة الملابس، والدفاع عن النساء في میادین الحیاة دون مغالاة وغیرها من 

 2الأعمال التي لا تجعلها عرضة لمجالسة الرجال المنفردة ولا أن تتخلى عن وظیفتها الرئیسیة.

 ة في الشریعة الإسلامیة.الفرع الثالث: حق المرأة في الرعایة الصحی

جاء الإسلام لیحافظ على صحة الانسان على اعتبارها أحد ضروریات اللازمة لاستكمال 

الحیاة، ودعا كذلك إلى توفیر الرعایة الصحیة لكل الناس رجالا ونساء، صغارا أو شیوخا 

ضر صحته بأي ییعملون او لا یعملون، وبدایة فإنه في سبیل تحقیق تلك الرعایة أم الفرد بألا 

شكل من الاشكال حیث قال االله تعالى في كتابه الكریم: كما ان الإسلام أمرنا بالتداوي إذا 

 مرضنا، حیث قال الرسول علیه الصلاة والسلام "إن االله حیث خلق الداء خلق الدواء فتداوا"

 نطهن حق الإفطار في نهار رمضاوالإسلام حرص على الرعایة الصحیة لأمهات، لأنه أع

إذا وضعن حملهن، أوكن في الأیام الأخیرة منه، خشیة من أن یؤثر الصیام على الجنین أو 

 3المولود فیؤدي إلى الأضرار به وصحته.

                                       
 .125د. فاطمة عمر نصیف، حقوق المرأة وواجباتھا في ضوء الكتاب و السنة الطبعة الأولى. دار السلام للتجھیز الفني ص  1
 .103د. خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص       2
 د. منتصر سعید حمودة، مرجع سابق. 3
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ولا ننسى أن الدین الإسلامي قام بحمایة المرأة الحامل وحافظ على صحتها، حیث أن الإسلام 

واعتماد الجنین الذي یقطن رحمها علیها أدرك مدى المعاناة التي تعانیها المرأة أثناء الحمل، 

في غذائه، حیث یمتص المواد الغذائیة اللازمة لحیاته من دم أمه، ویشكل  بالنسبة لها مسؤولیة 

كبیرة تحاول من خلالها الحفاظ على صحتها أولا من أجل الحفاظ على الحیاة الجنین بداخلها 

 1". حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ " وعلى صحته ثانیا، قال اله تعالى في كتابه الكریم:

ووضع الإسلام على كاهل 2وأیضا وضح الإسلام عن كاهل المرأة النساء وعدم الاضرار بها 

التكالیف الشرعیة مثل الصلاة، حیث انها لا تصلي طیلة فترة النفاس ولا تفضي هذه الصلوات 

إعفاء ي فطرتها في أیام أخرى، قام الإسلام بمرة أخرى، ولا تصوم ولكنها تقضي أیام الصیام الت

المرأة من المعاشرة الزوجیة مع زوجها لأن المعاشرة في هذه الفترة أذى یجب الابتعاد عنه، 

تى إلیه م مع أنها في غیر هذه الحالات واجب شرعي علیها اتجاه زوجها، یجب أن تؤدیه

 طلبه منها.

اتها حق الرعایة الصحیة فحین تكون طفلة إن الإسلام كفل المرأة في جمیع أطوار حی -

 أعطاها حق الرضاعة وحق الثقة على عاتق والدها أو ورثته عند وفاته.

وأعطاها حق التداوي إذا أصابها داء ما وعندما تصبح حاملا منحها حق الغذاء اللازم لها 

 وللجنین الذي داخل أحشائها.

زم لیهن وألزم الإسلام الأزواج بتوفر الطعام الاالأزواج أو ورثتهم بالإنفاق عوألزم دیننا حنیف 

 لتقویة الزوجة الأم بعد أن تلد وتصبح ضعیفة خلال فنترة النفاس.

الدینیة والشرعیة بالسماح لها بإبعاد فترات الحمل، وذلك حفاظا وحماها كذلك من الواجبات 

 دة المتكررة.حسن بدنها ومنظرها، وكذلك الوقایة من أخطار الولاعلى صحتها وجمالها و 

                                       
 .14سورة لقمان، الآیة  1
 .418تفسیر القرآن الكریم لابن كثیر، دار الشعب، طبعة أولى، القاهرة، ص  2
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قال الرسول علیه الصلاة والسلام: "إن االله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 

 1وعن الحبل والمرضع الصوم"

 المطلب الثاني: الحقوق السیاسیة للمرأة في الإسلام.

لعبت المرأة دورا متمیزا في مرحلة ظهور الإسلام وانتشاره، فأولى مظاهر حضورها السیاسیة 

ا یَ كانت البیعة التي تعتبر أمر رباني لابد منه قبل الدخول في الدین الإسلامي لقوله تعالى: " 

یْئًا وَلاَ یَسْرِقْنَ وَلاَ یَزْنِینَ ولاََ رِكْنَ بِاللَّهِ شَ أَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لاَ یُشْ 

 فِي مَعْرُوفٍ  یَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ یَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ یَعْصِینَكَ 

 .12سورة الممتحنة، الآیة 2"فُورٌرَحِیمٌ فَبَایِعْهُنَّوَاسْتَغْفِرْلَهُنَّاللَّهَإِنَّاللَّهَغَ 

فمبایعة النساء النبي علیه الصلاة والسلام یؤكد على استقلال شخصیة المرأة وأنها لیست مجرد 

 تابع للرجال.

ومن الحقوق السیاسیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة، حقها في التصویت أو الانتخاب وهذا یعد 

 أة في الشریعة الإسلامیة. أحد الحقوق التي تتمیز بها المر 

ولها الحق في الترشح في الشریعة الإسلامیة وكما بینت الشریعة الإسلامیة حق المرأة في تقلد 

 3الوظائف العامة.

وحدّدها بعضهم بیوم، كما في حدیث أبي هریرة رضي االله عنه، عن النبي علیه الصلاة والسلام 

 4الآخر تسافر مسیرة، یوم إلا مع ذي محرم"قال: "لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم 

في الحروب ونحوها لیطیب بذلك كلوبهم ولهذا كان علیه الصلاة والسلام یشاور أصحابه 

 وهكذا لما حضرت عمر بن خطاب رضي االله عنه الوفاة حین طعن جعل الأمر بعده شورى.

م ضل الصلاة وسلاوكانت المرأة المسلمة تبدي رأي وتسدي النصح، وكان الرسول علیه أف

یستمع لنصحها ویأخذ برأیها، ومن ذلك ما حدث في صلح الحدیبیة فقد كان الرأي أم سلمة 
                                       

 .1668، رقم 533سنن ابن ماجة، ص  1
 .12سورة الممتحنة، الآیة2
 .145، ص1993، طبعة أولى، سنة ةفاطمة المرنسي، الحریم السیاسي، دار الحضار  3
 .1725حدیث صحیح رواه مسلم في شرح سنن أبي داود، رقم  4
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أثره الجلیل، وقصة ذلك أن أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم، تذمروا حین بلغهن نص 

الصلح ضنا فیهم أنه بحس المسلمین حقهم واستفحل الامر حد كاد ینذر بالخطر فعندما فرغ 

 لیه الصلاة والسلام من عقد صلح الحدیبیة قال لأصحابه:ع

"قوموا فنحروا ثم الحقوا فلم یقم منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم یقم منهم أحد قام 

رسول االله صلى االله علیه وسلم فدخل على أم سلمة وذكر لها مالقي من الناس، وما كان  

ى تنحر أخرج ثم تكلم أحدا منهم كلمة حتالله أتحب ذلك؟ مخالفتهم لأمره فقالت له، لیس یابني ا

بدنتك وتدعوا حالقك فیحلقك وأصغى المصطفى علیه الصلاة والسلام إلى مشورتها وأخذ برأیها 

وخرج فلم یكلم أحدا منهم كلمة حتى نحر وخلق فلما رأو ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضكم یحلق 

 1بعضا حتى كاد بعضهم یقتل بعضا عمّا" 

وهكذا فقدت أم سلمة برأیها وحكمتها المسلمین من خطر عقیم وفتنة وكاد الشیطان أن یشعلها 

 بین المسلمین

في حدیث رواه أبو داوود ببرید وهو مسیرة نصف یوم وأطلق بعضهم، كما في حدیث وحددت 

 2ابن عباس رضي االله عنهما: ولا تسافر المرأة إلا" مع ذي محرم".

 أة في التصویت في الشریعة الإسلامیة.الفرع الأول: حق المر 

لم تعرف الشریعة الإسلامیة مسمى الحق في التصویت ولكن كانت تنص على ما یسمى الحق 

في المشورة وإبداء رأي مثل مشورة نبینا الكریم للحافة في حفر خندق أو إیداء رأیهم في بعض 

نفد عن الأمور العقائدیةومن ثم ی الأمور الدنیویة. مثل تلقیح البلح وغیرها وهذه الأمور تخرج

وهذین الحقین یشبهان إلى حد كبیر نظرائهما في  3شورى بینهم" وأمرهمفیها قول االله تعالى: "

 الوقت الحالي من الحقوق السیاسیة كالحق في تصویت.

                                       
 عبد االله العفیفي، المرأة العربیة في ظل الإسلام، القاهرة، دار الكتاب العربي . 1
 .109، رقم 9حدیث صحیح رواه مسلم في شرح النووى الجزء  2
 38الأیة  .سورة الشورى 3
 .1725حدیث صحیح رواه مسلم في شرح سنن أبي داود، رقم   
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الحق في البیعة: كانت بدایة ظهور حق المرأة في البیعة في الإسلام مبایعة نساء الأنصار -1

د الأنصار من الأنصار حضرتا مع وف امرأتانا الكریم في بیعة العقبة الثانیة المتمثلة في رسولن

الذي حضر لمكة لمبایعة النبي علیه الصلاة والسلام على نصرته عند الهجرة إلى یثرب، ثم 

لاحق من الرسالة النبویة على ألا یشركن ولا یسرقن ولا یزین ولا یقتلن بایعنه أیضا في وقت 

 لجاهلیة الأولى وغیرها.ا برجتیعصین في معروف، ولا یتبرجن كولا 

وقد ورث السیدة عائشة رضي االله عنها، إن نساء قریش أیضا بایعن النبي في فتح مكة فقد 

تجمعت النساء ووقفن بین یدي الرسول علیه الصلاة والسلام، وكان ینادي علیهن بالبیعة 

سبعة وخمسون امرأة، ثم أمنهن ولم یصافح إحداهن ائة و مویرددن خلفه عند الصفا وكن أربعة 

 فكانت البیعة بالكلام دون مصافحة.

ومن هذا اتضح أن رسولنا الكریم وشریعتنا الغراء قد قام بتقدیم أول مظهر من مظاهر مباشرة 

الحقوق السیاسیة وهو التوكیل والنیابة الانتخاب حیث قامت النساء بمبایعة الرسول الكریم في 

 ن بیعة واستجاب لهن فیما طلبن.أكثر م

 الحق في الشورى وإبداء الرأي:-2

الشورى على أساس من الأسس الأصلیة في المجتمع الإسلامي، وهي الأسلوب المثالي الذي 

وضعه الإسلام لإقامة مجتمع سلیم، وهي علاقة المؤمنین المستجیبین الله تعالى، یقول تعالى: 

 الصلاة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ینفقون""والذین استجابوا لربهم وأقاموا 

یقول ابن كثیر في تفسیر "وأمرهم شورة بینهم" أي لا یبرمون امرا حتى یتشاوروا فیه لیساعد 

 بأرائهم في مثل الحروب، وما جرى مجراها قال تبارك وتعالى: "وشاورهم في الأمر".و 

هكذا و  حروب ونحوها لیطیب بذلك قلوبهمالولهذا كان علیه الصلاة والسلام یشاور أصحابه في 

 لما حضرت عمر بن الخطاب رضي االله عنه الوفاة حین طعن جعل الامر بعده شورى.

مسلمة تبدي الرأي وتسدي النصح وكان الرسول علیه الصلاة والسلام یستمع  المرأةوكانت 

لنصحها ویأخذ برأیها، ومن ذلك ما حدث في صلح الحدیبیة فقد كان الرأي أم سلمة أثره 

الجلیل، وقصة ذلك ان أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم تذمروا من بلغهن نص الصلح 
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استفحل الأمر حد كان ینذر بالحفز فعندما فرغ علیه ضنا منهم أنه یحس المسلمین حقهم و 

 الصلاة والسلام من عقد صلح الحدیبیة قال لأصحابه:

"قوموا  فإنحروا ثم الحقوا فلم یقم منهم احد حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم یقم منهم احد قام 

 وما كان منالرسول االله علیه الصلاة والسلام فدخل ام سلمة وذكر لها ما لقي من الناس 

نحر ت فقالت له، یانبي االله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى لأمرهمخالفتهم 

 .بدنتك وتدعوا حالقك فیحلقك

 .حق المرأة في تولي رئاسة الدولة في الشریعة الإسلامیةالفرع الثاني: 

ة الدولة ووضع م رئاسسبق الإسلام كافة التشریعات الوضعیة والقوانین البشریة في وضع نظا -

الأسس الاحكام التي یقوم علیها هذا النظام، حیث أن الخلافة والإمارة هي المسمیات التي 

كانت سائدة في صدر الإسلام في وقت كان العالم یعیش فیه في ظلام الفوضى والجهل وبعد 

مین وأسس لالرسول علیه الصلاة والسلام وأول رئیس دولة في الإسلام، حیث تولى قیادة المس

 بهم دولة عاصمتها المدینة المنورة.

واتخذ الرسول علیه الصلاة والسلام من مسجده بالمدینة المنورة مركزا للحكم في محور الدنیا 

 والدینّ.

 وتعد رئاسة الدولة في الإسلام او الخلافة أو غمارة المسلمین تعني السلطة الحكومیة العلیا.

أن یحرس الدین الإسلامي من الاعتذار أو الانتهاك أو  ویجب على رئیس الدولة الإسلامیة

عدم التطبیق والإهمال، كما یجب علیه كذلك أن یراعي مصالح الرعیة التي یحكمها، سواء 

 كانوا مسلمین أو غیر مسلمین مقیمین في الدولة الإسلامیة.

لمنصب ى هذا افإذا كان الوضع كذلك اتسم بهذه الصعوبة والشدة كان منطقیا وعادلا أن یتول

من تتوافر فیه خصائص ومقومات تلائم تلك الصعوبات، وهذا ما جعل إجماع الفقهاء المسلمین 

 على غرار ابن خلدون والامام الماوردي.
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 1ینصرفون إلى عدم أحقبه المرأة في تولي منصب رئاسة الدولة.

ما بلغه  الذي قال فیههاء في هذا الرأي إلى حدیث الرسول علیه الصلاة والسلام واستند الفق

 2"لن یفلح ولو أمرهم امرأة"رس بنت كسرى تولت الحكم على اهل فا أن

ولتولي رئاسة دولة مسلمة یجب ان تتوفر في الشخص عدة شروط منها شرط أساسي وهو: 

 شرط الاهلیة الكاملة، ویتفرع عن هذه الاهلیة الشروط التالیة:

مهور الفقهاء إذ لا یجوز تولیه غیر المسلم شرط الإسلام: وهو شرط مجمع علیه لدى ج-1

ونِ لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُ على منصب الامامة العظمى، قال االله تعالى: " 

 .28سورة أل عمران الآیة 3"الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ 

 لیف: ویشمل شرطي البلوغ والعقل.شرط التك-2

شرط الحریة: وهذا الشرط متفق علیه عند الفقهاء والعلماء، وقد نقل الاجماع من الفقهاء -3

على هذا الشرط أما الشرط المهم وهو شرط الذكورة، حیث هذا الشرط یعتبر من أساسیات 

 رئاسة الدولة المسلمة.

وغالب المعاصرین في حكم تولي المرأة للإمامة لأنه لم یختلف الفقهاء أو العلماء القدامى 

العظمى حیث ذهبوا إلى المنع من ذلك إلا ان الفرقة الشبیهة من الخوارج، وبعض المعاصرین 

 ذهبوا جواز ذلك، لنفیهم شرط الذكورة في الإمام.

 وهنالك رأیین اختلفا في شرط ذكورة في الإمام.-

یقولون أن للمرأة الحق في تولي الإمامة العظمى حیث قال البغدادي "إن ششبیبا،  الرأي الأول:

إمامة المرأة منهم، إذ قامت بأمورهم، وخرجت على، وزعموا أن غزالة ام مع اتباعه أجازوا 

شبیب كانت غمامة بعد قتل شبیب إلى أن قتلت، واستدلوا على ذلك بأن شبیبا لما دخل الكوفة 

 نبر الكوفة حتى خطبت.أمام امه على م

                                       
 .80، ص1964الامام أبو حامد الغزالي، فصائح الباطنیة، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، سنة  1
 .345، ص1998، كتاب الفتن، مكتبة الإیمان، المنصورة، سنة 5رواه البخاري في صحیحه، جزء 2
 .28أل عمران الآیة سورة 3
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وهنالك بعض العلماء المعاصرین من أیدوا جواز تتولى المرأة لرئاسة الدولة ومنهم ظافر 

القاسمي والأستاذ محمد المهدي الحجوي والدكتور فؤاد أحمد الذي قال: " لا تختار المرأة ابتداء 

مل، منحها االله إیاها لهذا العلرئاسة الدولة ....أما إذا انفردت امرأة لاستعداد خاص بهاذ، ولهبة 

 فإنه یصبح واجبا علیها تجبر على أدائه".

ومن دواعي إجازة أصحاب هذا الرأي من المعاصرین تولي المرأة لرئاسة الدولة تتلخص في 

 أمرین هما:

 الأول: "الشرع لم یفرق بین المرأة والرجل في الحق السیاسي"

ة لیست دینیة، أو فقهیة أو قانونیة إنما هي مشكلة أما الثاني: "مشكلة الحقوق السیاسیة للمرأ

 اجتماعیة سیاسیة إذ لیس هناك حكم من الاحكام الشرعیة یحرم منح المرأة تلك الحقوق"

أن تتولى الإمامة العظمى لان الذكورة شرط صحة  للمرأةیرون أنه لا یجوز   الرأي الثاني:

جمهور  ذا الرأيهب إلى همع الاختیار وذ ابتداء، المرأةفي تقلید الغمام ولذا : " لا تنعقد إمامة 

 .الفقهاء: الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

أیده أغلب العلماء والفقهاء المعاصرین. ومن دواعي منع جمهور الفقهاء، والعلماء القدامى 

 والمعاصرین المرأة من تولي منصب رئاسة دولة.

ت، لان مبنى حالهن على الستر ومعظم أحكام الغمامة هو أنه یجب على المرأة ان تبقى بالبی

 تستدعي الظهور والبروز.

یستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور لان المرأة ممنوعة من  مام لافالإ

ذلك، وممنوعة الخروج إلى مشاهد الحكم ومعارك الرب، لذا اشتراط في الإمام " أن یكون من 

 ة الكاملة أي مسلما، حرا، ذكرا، عاقلا، بالغا،  والنساء ناقصات عقل ودین".اهل الولایة المطلق

فلیس نقصان العقل والدین شيء، الرجل أنفع منها ویسد ما لا تسده المرأة من مناصب الدینیة، 

والولایات وحفظ الثغور والجهاد، ولذا في الإمامة والحروب وغیرها من المناصب، لأن الرجال 

یاسة الأمة ومعرفة لك الولایات منهن... لأن الإمامة العظمى مشتملة على سأقوم بمصالح ت

معاقد الشریعة، وضبط الجیوش وولایة الأعضاء وعزل الضعفاء، ومكافحة الأضداد والاعداء 
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وتصریف الأموال، وأخذها من مطابها، وصرفها في مستحقاتها إلى غیر ذلك مما هو معروفة 

 بالإمامة والكبرى.

سلام لا یرى في المرأة الكفایة لتولي الرئاسة الدولة، وتوجیه دقة الحكم، وذلك لأنه ولهذا الإ

 طات سیاسیة تخرج عن قدرة المرأة.یتضمن اختصاصات دینیة وسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث : الحقوق الدینیة للمرأة في الشریعة الإسلامیة :

لمسؤولیة لا یقبل أن تحال هذه اتصرفاتها، و لمة تعتبر مسؤولة عن من المسلم به أن المرأة المس

 .إلى شخص آخر

 بل نجد أن المرأة قد طالبت بهذه المسؤولیة و تتمسك بحقوقها الدینیة كالحدود و القصاص 

الْقَانِتَاتِ نَ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِیالشهادة ،قال تعالى : والدیة و 

ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَ  ابِرِینَ وَالصَّ ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِینَ وَالصَّ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّ

ائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللَّهَ كَثِیرً  ائِمِینَ وَالصَّ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ  اوَالصَّ

 .35سورة الأحزاب، الآیة 1''. لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا

                                       
 .35سورة الأحزاب، الآیة  1
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 لتزامها بحدودعلیها یقع االرجل، و  مثلها مثلتتمتع بالمسؤولیة المدنیة والجنائیة كاملة و  فالمرأة

 1. الله شرعا كما رسمها الله عز وجل

 .ــــدودالحـــــ الفـــــــــــرع الأول:

 لشرباان جرائم الحدود معینة ومحدودو العدد وهي سبع جرائم منها الزنا والقذف  همسلم بمن ال

سؤولیة م مسئولانالرجل كلاهما على حد سواء و  البغي.فالمرأةالردة و ،الحرابة ،السرقة،(السكر)

 جنائیة مباشرة عن انتهاكهما لتلك الحدود.

انِي فَاجْ  :"،قال تعالى عقابه الجلد مائة جلدة أم أنثىذكرا كان الزنا  فنجد أن  انِیَةُ وَالزَّ لدُِوا الزَّ
نْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلاَ تَأخُْذْكُم  ِ وَالْیَوْمِ  یھماكُلَّ وَاحِدٍ مِّ ِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللہَّ رَأْفَةٌ فيِ دِینِ اللهَّ

نَ الْمُؤْمِنِینَ  الآْخِرِ ۖ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا  .02سورة النور الآیة  طَائِفَةٌ مِّ

و نجد أیضا أن القذف دون دلیل یعاقب علیه الله تعالى صونا لكرامة المرأة و شرفها  ،قال 

لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ وَ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَات ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَة تعالى :"

 .04سورة النور، الآیة 2" شَهَادَة أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

ما عند آلافكو خیر دلیل على حفاظ الإسلام على كرامة  المرأة و صیانة بشرفه ،حادثة 
افترى في هذه الحادثة على السیدة عائشة عبد الله بن أبي سلول و زید بن رفاعة ،و حمنة 

ابنه عم الرسول صلى الله علیه و سلم ،و هؤلاء بما فیهم هذا الأخیرة كدلیل على تطبیق حد 
إن اللذین جاؤابالافك عصبة منك لا تحسبوه القذف على المرأة و الرجل معا.قال تعالى :" 

تولى كبره منھم لھ اللذي شرا لكم بل هو خیر لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم و 
ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسھم خیرا وقالوا ھذا إفك عذاب عظیم، ل

یأتوا بالشھداء فأولئك عند الله ھم   مبین، لولا جاؤوا علیھ بأربعة شھداء فإذ لم
 3".الكاذبون

د السرقة كیف تحملت المرأة مسؤولیاتها كاملة في جنایة كما نجد أیضا بالنسبة لح

السرقة،فعوقبت و خیر دلیل على ذلك عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى االله علیه 

                                       
 .74،75، 73ص، ،ص 1998الإسلام للمرأة ،دار الاعتصام ،القاهرة ،سنة ،حمایة محمد سعد الشویع1
 .04سورة النور، الآیة  2
 .13-12-11المرجع السابق، ص ص محمد السوسي، 3
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و سلم:"أن قریشا أهمهم شان المرأة التي سرقت في عقد النبي صلى الله علیه و سلم في غزوة 

لا أسامة بن جرا علیه إة و السلام فقالوا: و من یالصلا الفتح فقالوا : من یكلم رسول الله علیه

یها أسامة فرسول الله ،فأتى رسول الله صلى الله علیه و سلم فكلمه فذهب أسامة بن زید إلى  .زید

فقال أسامة  من حدود الله دید فتلون وجه الرسول صلى الله علیه و سلم فقال: اشفع في حبن ز 

ه و إذا سرق فیهم الشریف تركو  ذاإ من قبلك انه ما : اغفر لي یا رسول الله فإنما اهلك اللذین

سرق فیهم الضعیف أقاموا الحد ، و إني و الذي نفسي بیده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 

 1لقطعت یدها،ثم أمر الرسول علیه أفضل الصلاة و السلام بقطع ید المرأة التي سرقت " 

 

 .والــــــــــدیــــــــــة:القـــــصـــــاص يالفـــــــــــرع الثـــــــــــانـــــــ

تسأل المرأة عن جرائم القصاص و هي عقوبة مقدرة سلفا من الشارع عز و جل تجب حقا 

و هي التي تقع على نفس الإنسان و أطرافه و إحداث الجروح فیه ،و یعاقب علیها  للأفراد،

الله .قال تعالى :"و ما كان بالقصاص أو الدیة،و یكون حق المجني علیه غالبا على حق 

لمؤمن أن یقتل مؤمنا إلا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحیري رقبة مؤمنة و دیة مسلمة إلى 

أهله إلا أن یصدقوا،فان كان من قوم یكدوا لكم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة ،و إن كان 

هرین متتابعین صیام شبینكم و بینهم میثاق فدیة مسلمة إلى الله و تحریر رقبة مؤمنة فلم یجد ف

غضب الله و      توبة من الله كان الله علیما حكیما ،و من یقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها 

 و لعنه و اعد له عذابا عظیما ". 

لا اله  :"لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أنتعالى إن القصاص في الدنیا فیكون تقبل القاتل لقوله

 الثیب الزاني و النفر بالنفر و التارك دینه الفارقثلاث:ى إلا الله و إني رسول الله إلا بإحد

 للجماعة ".

                                       
 .183مرجع سابق، صمحمد بن جمیل زینو، 1
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اقتتلت امرأتان من هذیل . فرمت إحداهما الأخرى و عن أبي هریرة رضي الله عنه قال : "

بحجر ، فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى االله علیه وسلم فقضى رسول االله 

اقلتها وقضى بدیة المرأة على ع -عبد ، أو ولیدة  -نینها غرة صلى االله علیه وسلم : أن دیة ج

، وورثها ولدها ومن معهم ، فقام حمل بن النابغة الهذلي ، فقال : یا رسول االله  كیف أغرم 

من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك یطل ؟ فقال رسول االله صلى االله علیه 

حیث ألزم رسول الله علیه ".ن } من أجل سجعه الذي سجع وسلم : إنما هو من إخوان الكها

الصلاة و السلام القاتلة بالدیة للمقتولة و لمن في بطنها و لم یلزم بذلك زوجها بل إن الدیة 

حكم بها لورثة المغدورة و من بینهم زوجها تأكیدا لمبدأ المسؤولیة للمرأة التي نادى بها الإسلام 

 . 

هذا مما ، و للمرأة على أساس النصف من دیة الرجل 'إذا كان القتل خطابالنسبة تحسب الدیة و 

عبارة  المرأة،فالدیة هيمن مساواة تامة بین الرجل و  لا شم فیه لا یتناقض مع ما قرره الإسلام

 هي لیست ثمنا مقابلا للمقتولو  عن تعویض مالي عن الخسارة المادیة التي لحقت بالأسرة

الأسرة بفقدان الزوج أو الأب ...أعباء مادیة كبیرة على عكس  الذي لا یعوض بثمن كما أن

 1.فقدان الزوجة أو الأم فلا تتحمل الأسرة تلك الأعباء المادیة

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .183مرجع سابق، صمحمد بن جمیل زینو، 1
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 :الفصل خاتمة

وفي الأخیر نستخلص من دراستنا للفصل الأول بان الإسلام هو دین االله الخاتم فأعاد إلى 

الإنسانیة وحقوقها المهدرة وحیث ساوى بین الرجل والمرأة في العمل والجزاء سواء المرأة كرامتها 

في الدنیا والآخرة، بل عن الإسلام أكرم المرأة بحقوق أفضل سواء في الدنیا، حیث طلب 

الرسول علیه الصلاة والسلام من الرجال بان یستوصوا بالنساء خیرا، وفي الآخرة حینما وضع 

 ة تحت أقدامهن، فأي تكریم أفضل لهن من ذلك.االله عز وجل الجن

فالإسلام منظومة متكاملة الأركان في مجال حقوق المرأة وحمایتها من الاعتداء والانتهاك 

 ولاجب ان في ذلك بان الإسلام تشریعي إلاهي كامل.
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 تمهید:

تدعم المنظمات والاتفاقیات الدولیة حقوق المرأة دعما كبیرا باحترامها لحقوق الانسان، وتشجیع 

ظمة الأمم المتحدة ن، وقد وضعت مالمرأةالدول على التعاون الدولي في مجال حمایة حقوق 

 على عاتقها التزام بكفالة حقوق المرأة وأنشأت لهذا الشأن جهات تقوم على كفالة تلك الحقوق،

ومن بین وظائف تلك الجهات وضع التقاریر الدولیة في حالة حدوث انتهاك لحقوق الانسان 

 والمرأة.

فالجزائر من الدول التي صادقت على هذه اتفاقیات وأبرمتها في قوانینها الداخلیة وعدلت 

 قوانینها.

 وبناءا على ما سبق سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین:

 لمرأة في الاتفاقیات الدولیة.حمایة حقوق االمبحث الأول:
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 حمایة حقوق المرأة في القانون الجزائري.المبحث الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الاتفاقیات الدولیة. المرأةالمبحث الأول: حمایة حقوق 

نسان جزءا من حقوق الانسان العالمیة لا ینفصل ولا یقبل التصرف ولا تجزئة تشكل حقوق الا

 تصادیةوالاقوإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحیاة السیاسیة والمدنیة 

والاجتماعیة والثقافیة على الصعید الوطني والإقلیمي والدولي والقضاء على جمیع أشكال 

 الجنس، هما من اهداف المجتمع الدولي ذات الأولویة. التمیز على أساس

بما في واستغلال الجنسی الجنسیةوإن العنف القائم على أساس الجنس وجمیع أشكال المضایقة 

ذلك تلك الناشئة عن التحیز الثقافي والاتجار الدولي، منافیة بكرامة الانسان وقدرة، یجب 

تدابیر القانونیة ومن خلال العمل الوطني القضاء علیها ویمكن تحقیق ذلك عن طریق ال

الرعایة و  والأمومةوالتعاون الدولي في میادین مثل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیم 

 الصحیة والدعم الاجتماعي.
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جزءا لا یتجزأ من الأنشطة حقوق الانسان التیتضطلع  للمرأةوینبغي أن تشكل حقوق الانسان 

 في ذلك تعزیز جمیع صكوك حقوق الانسان المتعلقة بالمرأة. بها الأمم المتحدة بما

 هب الدولیة للمرأة حقوقا تساعدها على نماء المجتمع وأن تنهض اتفاقیاتومن هنا وضع 

المطلب الأول: الوثائق والصكوك الدولیة الخاصة بالقضاء على جمیع أشكال التمیز ضد 

 المرأة.

إذ تلحظ أن میثاق الأمم المتحدة، یؤكد من جدید ن الدول الأطراف في هذه الصكوك تكون أ

 .وي الرجل والمرأة في الحقوق، وبكرامة الفرد وقدرة وتساالإیمان بحقوق الانسان الأساسیة

العالمي لحقوق الانسان یؤكد مبدأ عدم جواز التمیز ویعلن أن جمیع  لإعلانإذ تلحظ أن 

الناس یولدون أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق 

 نس.جم على الوالحریات الواردة في الإعلان المذكور دون أي تمیز، بما في ذلك التمیز القائ

الأطراف في العهدین الدولیین الخاصین بحقوق الانسان واجب ضمان وإذ تلحظ أن على الدول 

 في حق التمتع بجمیع الحقوق. والمرأةمساواة الرجل 

لأنه لایزال هناك، على رغم من تلك الصكوك المختلفة، تمیز وإذ یساورهم القلق، مع ذلك 

 واسع النطاق ضد المرأة.

انتهاكات لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة وإذ تسیر، إلى ان التمیز ضد المرأة یشكل 

الانسان، ویعد عقبة أمام مشاركة المرأة علة قدم المساواة مع الرجل، ویعوق النمو الشعوب، 

الأمم المتحدة قد أكدت من جدید افي المیثاق إیمانها بحقوق الانسان الأساسیة وبكرامة الشخص 

 رأة في الحقوقّ.الإنساني وقیمته، وبتساوي الرجل والم

وإذا تأخذ بعین الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان یؤكد مبدا عدم التمیز ویعلن أن 

ومتساوین في الكرامة والحقوق، وان لكل أنسان جمیع الحقوق البشر جمیعا یولدون أحرارا 

 والحریات المقررة فیه، دون أي تمییز بما في ذلك أي تمییز بسبب الجنس.

تأخذ بعین الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقیات والتوصیات أشكاله إلى تعزیز وتساوي وإذا 

 حقوق الرجل والمرأة.
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وإذا یقلقها استمرار وجود قدر كبیر من التمیز ضد المرأة رغم میثاق الأمم المتحدة والإعلان 

كوك یر ذلك من صالعالمي لحقوق الانسان والعهدین الدولیین الخاصین بحقوق الانسان وغ

 1الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في میدان المساواة في حقوق.

وإذ ترى ان التمیز ضد المرأة یتنافى مع كرامة الانسان وخیر الأسرة والمجتمع، ویحول دون 

في حیاة بلدها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة  اشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل،

والثقافیة ویمثل عقبة تفترض الانماء التام لطاقة المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانیة وتربیة 

 2أولادها.

وذلك حسب ما جاءت بعض الصكوك منها الإعلان القضاء على جمیع أشكال التمیز ضد 

 المرأة واتفاقیة سیداو.

 ل: إعلان القضاء على جمیع أشكال التمیز.الفرع الأو

جاء هذا الإعلان بعد ان اعتمد ونشر على الملائمة بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

بعض مادة والتي تعلن على  11والذي یحتوي على  1967نوفمبر  7المؤرخ في  2263رقم 

 : الاحكام منها

یكون اویها في الحقوق مع الرجل، یمثل إجحافا أساسیا و التمییز ضد المرأة، بإنكاره أو تقییده تس

 .إهانة للكرامة الإنسانیة

جمیع التدابیر المناسبة التي تكمل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون تمییز الحقوق  تتخذ

 التالیة:

حقها في التصویت في جمیع الانتخابات وفي ترشیح نفسها الجمیع الهیئات المنبثقة على -أ

 الانتخابات العامة.

 حقها في التصویت في جمیع الاستفتاءات العامة.-ب

                                       
وسیم حسام الدین احمد، الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة  1

 .80، ص2011الأولى، سنة 
 .15ندق، المرأة وحقوق الانسان، دار الفكر الجامعي، صبوائل أنور  2



 الفصل الثاني: حمایة حقوق المرأة في ضوء القوانین الوضعیة

47 
 

حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جمیع الوظائف العامة وتكفل هذه الحقوق عن -ج

 طریق التشریع.

بها.  یتعلق باكتساب الجنسیة أو تغییرها أو الاحتفاظ فیماتكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل 

الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسیة الزوجة یجعلها بلا جنسیة أو یفرض  علىولا یترتب 

 .علیها جنسیة زوجها

 .الفرع الثاني: اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة "سیداو"

إن التنمیة والتامة والكاملة لبلد ما، ورفاهیة العالم وقفیة السلم، تتطلب جمیعا أقصى المشاركة 

 ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جمیع المیادین.

 18ولهذا اتخذت الجمعیة العامة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیز ضد المرأة في 

 .24/180بموجب قرار رقم 1979دیسمبر عام 

 .27طبقا لأحكام ىالمادة 1981سبتمبر عام 3ودخل حیز التنفیذ یوم 

لة و ي ملزم، المبادئ والتدابیر المقبمادة، في قالب قانون 30تفاقیة المؤلفة من وتضع هذه الا

دولیا لتحقیق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان، وجاء اعتمادها تتویجا لمشورات استمرت 

لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة المعینة بمركز المرأة والجمعیة 

 العامة.

وتكشف هذه الاتفاقیة الشاملة بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساویة للمرأة بصرف النظر عن 

واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ومدنیة، عمق حلتها الزوجیة، في جمیع المیادین من سیاسة 

العزلة والقیود المفروضة على المرأة على أساس الجنس لا غیر وهي تدعوا إلى سن تشریعات 

م التمیز، وتوصي باتخاذ تدابیر خاصة مؤقتة للتعجیل بتحقیق المساواة الحقیقیة وطنیة تحر 

للمرأة مع الرجل، واتخاذ خطوات تستهدف تعدیل الأنماط الاجتماعیة والثقافیة التي تؤدي إلى 

 1إدامة هذا التمیز.

                                       
ة، مجد المؤسسة الجامعیة الدراسات والنشر والتوزیعطبعة القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة رؤیة إسلامیهدى 1

 .186، ص 2006الأولى، سنة 
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ي الحیاة فوتنص التدابیر الأخرى على كفالة الحقوق المتساویة للمرأة في المجالات السیاسیة و 

العامة، والمساواة في الحصول على التعلیم وإتاحة نفس الخیارات من حیث المناهج التعلیمیة 

وعدم التمیز في التوظیف في حالات الزواج والولادة، وتشدد الاتفاقیة على تساوي الرجل والمرأة 

ریة امات الأسسؤولیة داخل إطار الحیاة الأسریة، كما تركز أیضا على الخدمات والالتز في الم

 ل والمشاركة في الحیاة العامة.دؤولیات العومس

ء ت الصحیة التي تقدم إلى النسااتفاقیة إلى عدم التمیز في الخدمالا وتدعوا مواد أخرى في

بما في ذلك الخدمات المتصلة بتخطیط الأسرة، وإلى منح المرأة الأهلیة قانونیة مماثلة لأهلیة 

الأطراف على ان كل القیود والصكوك الخاصة الأخرى التي الرجل وتطلب أن توافق الدول 

تقید من الاهلیة القانونیة للمرأة یجب أن تعتبر لا غیة بآلة وتولي الاتفاقیة اهتماما خاصا 

 لمشاكل المرأة الریفیة.

وتنشئ الاتفاقیة جهازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بها الدول وسوف تتولى 

لخبراء، تقوم بها الدول وسوف تتولى لجنة من الخبراء تقوم الدول الأطراف بانتخابهم اللجنة من ا

 ویعملون بصفتهم الشخصیة بالنظر في التقدم المحرز.

دولة  20، بعد موافقة 1980وسندخل هذه الاتفاقیة، التي فتح الباب التوقیع علیها في مارس 

 1لانضمام.على التقید بأحكامها، إما عن طریق التصدیق أو ا

-96وتعتبر الجزائر أحد الدول التي وافقت على هذه الاتفاقیة ویحتفظ بذلك بموجب أمر رقم 

 1996.2جانفي سنة  10المؤرخ في  03

انضمت الجمهوریة  1996جانفي سنة  22مؤرخ في  51-96وبمرسوم رئاسي آخر رقم 

میز ضد على جمیع أشكال التالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مع التحفظ، إلى اتفاقیة القضاء 

 1979.3المرأة لسنة 

                                       
 .202طرجي، مرجع سابق صاهدى الق 1
 .1996-01-14المؤرخة في  03الجریدة الرسمیة رقم  2
 .24/01/1996المؤرخة في  06الجریدة الرسمیة رقم  3
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من جزئها الثاني بموجب  9جزائر التحفظ على المكادة رقم الجزائر التحفظ على الورفعت 

من اتفاقیة القضاء على  2008دیسمبر سنة  28مؤرخ في  426-08مرسوم رئاسي رقم 

 جمیع أشكال لتمیز ضد المرأة.

 مادة مقسمة إلى ستة أجزاء. 30وتتضمن هذه الاتفاقیة من المادة 

 :ض الاحكام منهاعبب الاتفاقیة جاء ت وقد 

تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم على أساس الجنس  أيیعنى مصطلح " التمییز ضد المرأة " 

یة للمرأة بحقوق الإنسان والحریات الأساس الاعترافویكون من إثارة أو أغراضه توهین أو إحباط 

أو  آخر،ان مید أيیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في في المیادین السیاس

بصرف النظر عن حالتها الزوجیة  لها،توهین أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها 

 وعلى أساس المساواة بینها وبین الرجل.

الوسائل  لتشجب الدول الأطراف جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج بك

المناسبة ودون إبطاء، سیاسة تستهدف القضاء على التمییز ضد المرأة وتحقیقاً لذلك تتعهد 

  :بالقیام بما یلى

إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرها الوطنیة أو تشریعاتها المناسبة الأخرى،  -أ 

ل لهذا المبدأ من خلا العمليإذا لم یكن هذا المبدأ قد أدمج فیها حتى الآن،وكفالة التحقیق 

  .التشریع وغیره من الوسائل المناسبة

ریعیة، بما في ذلك ما یناسب من اتخاذ المناسب من التدابیر، تشریعیة وغیر تش -ب

  .جزاءات،لحظر كل تمییز ضد المرأة

فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحمایة الفعالة  -ج

 أيللمرأة، عن طریق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من 

  .عمل تمییزي

أو ممارسة تمییزیة ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات  تمییزيعمل  أي الامتناع عن مباشرة -د
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  1.الالتزاموالمؤسسات العامة بما یتفق وهذا 

أو  شخص أيجمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب  اتخاذ-هـ

  .منظمة أو مؤسسة

من  منها، لتغییر أو إبطال القائم التشریعيجمیع التدابیر المناسبة ، بما في ذلك  اتخاذ-و

  .القوانین والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمییزاً ضد المرأة

 .إلغاء جمیع الأحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزاً ضد المرأة -ز

تتخذ الدول الأطراف في جمیع المیادین، ولا سیما المیادین السیاسیة :

الة منها، لكف التشریعيوالثقافیة، كل التدابیر المناسبة،بما في ذلك  والاجتماعیةوالاقتصادیة

تطور المرأة وتقدمها الكاملین، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

 والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

الدول الأطراف تدابیر خاصة مؤقتة تستهدف التعجیل بالمساواة الفعلیة بین  اتخاذلایعتبر 

نحو،  أيلى ، ولكنه یجب ألا یستتبع عالاتفاقیةتأخذ به هذه  الذيالرجل والمرأة تمییزاً بالمعنى 

  .التدابیركما یجب وقف العمل بهذه ،ى معاییر غیر متكافئة أو منفصلةالإبقاء عل

لدول الأطراف تدابیر خاصة تستهدف حمایة الامومة،بما في ذلك تلك لا یعتبر اتخاذ ا - 2

 .، إجراءً تمییزیاً الاتفاقیةالتدابیر الواردة في هذه 

لوك سبة لتحقیق تغییر الأنماط الاجتماعیة والثقافة لستتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المنا

ى العرفیة وكلالممارسات الأخر  الرجل والمرأة، بهدف تحقیق القضاء على التحیزات والعادات

أو على أدور نمطیة  القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسیین أدنى أو أعلى من الأخر

 2المرأة.للرجل و 

                                       
 .207طرجي، مرجع سابق صاهدى الق1
 .208سابق ص طرجي، مرجعاهدى الق2
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كفالة تضمین التربیة العائلیة فهما سلیما للأمومة بوصفها وظیفة اجتماعیة، والاعتراف  -

مسؤولیة مشتركة بین الأبوین على أن یكون مفهوما أن مصلحة  بكون نشئة الأطفال تربیتهم

 الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جمیع الحالات.

أشكاله، عن طریق تشجیع التعلیم المختلط وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد في تحقیق هذا 

1.ب التعلیملیالهدف، ولا سیما عن طریق تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف أسا

  

  .التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسیة الأخرى -د

التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعلیم، بما في ذلك برامج تعلیم الكبار ومحو  -ه

فجوة في  يأالأمیة الوظیفي، ولا سیما البرامج التي تهدف إلى التعجیل بقدر الإمكان بتضییق 

  .م قائمة بین الرجل والمرأةالتعلی

خفض معدلات ترك الطالبات الدراسیة،وتنظیم برامج للفتیات والنساء اللاتي تركن المدرسة  -و

  .قبل الأوان

 .في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الریاضیة والتربیة البدنیة التساوي-ز

إمكانیة الحصول على معلومات تربویة محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها  -ح

 بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظیم الأسرة

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل 

 :رجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سیمالكى تكفل لها، على أساس المساواة بین ال

  .الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجمیع البشر -أ 

الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبیق معاییر اختیار واحدة في شؤون  -ب

  .الاستخدام

الحق في حریة اختیار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقیة والأمن على العمل وفي  -ج
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ذلك  ، بما فيالمهنيمیع مزایا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدریب وإعادة التدریب ج

  .المتقدم والتدریب المتكرر المهنيالتلمذة الحرفیة والتدریب 

الحق في المساواة في الأجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في  -د

 مساویة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقییم نوعیةالقیمة ال ذيالمعاملة فیما یتعلق بالعمل 

 .العمل

الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سیما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز  -هـ

 والشیخوخة وغیر ذلك من حالات عدم الأهلیة للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر

 .العمل، بما في ذلك حمایة وظیفة الإنجابالحق في الوقایة الصحیة وسلامة ظروف -و

ي العملتتخذ ف الفعليتوخیاً لمنع التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها -2

  :الدول الأطراف التدابیر المناسبة

لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمییز في الفصل من العمل -أ

  .لزوجیة، مع فرض جزاءات على المخالفینعلى اساس الحالة ا

مماثلة دون  اجتماعیةلإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزایا -ب

  الاجتماعیة.فقدان للعمل السابق أو للأقدمیة أو للعلاوات 

لتمكین الوالدین من الجمع بین  اللازمةالمساندة  الاجتماعیةلتشجیع توفیر الخدمات -ج

العائلیة وبین مسؤولیات العمل والمشاركة في الحیاة العامة، ولاسیما عن طریق  الالتزامات

  .تشجیع إنشاء وتنمیة شبكة من مرافق رعایة الأطفال

 .لتوفیر حمایة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي یثبت أنها مؤذیة لها-د

أن تستعرض التشریعات الوقائیة المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا  یجب-و

دوریا في ضوء المعرفة العلمیة والتكنولوجیة، وأن یتم تنقیحها أو إلغاؤها أو توسیع نطاقها 

 1.حسب الاقتضاء
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ن الرعایة اتتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في مید:

الصحیة من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بین الرجل والمرأةالحصول على خدمات 

 .الرعایة الصحیة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم الأسرة

من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فیما  1بالرغم من أحكام الفقرة -

كذلك و  الاقتضاءفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانیة عند یتعلق بالحمل والولادة و 

 .تغذیة كافیة أثناء الحمل والرضاعة

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في المجالات 

المرأة، و  تكفل لها، على أساس المساواة بین الرجل لكيالاقتصادیةوالاجتماعیةالأخرى للحیاة 

  1.نفس الحقوق، ولا سیما

  .الحق في الاستحقاقات العائلیة  -أ 

الحق في الحصول على القروض المصرفیة، والرهون العقاریة وغیر ذلك من أشكال  -ب

  .الائتمانالمالي

ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترویحیة والألعاب الریاضیة وفي جمیع جوانب الحیاة 

 .الثقافیة

  .الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون تعترف

تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنیة،أهلیة قانونیة مماثلة لأهلیة الرجل، وتساوي 

اویة لحقوق حقوقا مس خاص،، بوجه وبینه في فرص ممارسة تلك الأهلیة، وتكفل للمرأةبینها 

الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جمیع مراحل الإجراءات 

  2.القضائیة

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور 

ضمن، على أساس المساواة بین الرجل المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلیة، وبوجه خاص ت
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  :والمرأة

  .نفس الحق في عقد الزواج  -أ 

 .نفس الحق في حریة اختیار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل -ب 

  .نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخه -ج

مور التهما الزوجیة،في الأنفس الحقوق والمسؤولیات بوصفهما أبوین، بغض النظر عن ح-د

 .الأول الاعتبارالمتعلقة بأطفالهما وفي جمیع الأحوال، یكون لمصلحة الأطفال 

 

 المطلب الثاني: إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

دیسمبر 20المؤرخ في  104/48تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان بموجب قرار 

قبل تبني الأمم المتحدة لهذا الإعلان لم یتم التطرق لموضوع العنف والجدیر بالذكر  1993

بشكل مباشر في اتفاقیات الدولیة مع الإشارة هنا بشكل خاصإلى اتفاقیة القضاء على جمیع 

 .أشكال التمییز ضد المرأة "سیداو"

لب أي طوعلى الرغم من أهمیة ما یحتویه هذا الإعلان فإنه لا یكتسب صبغة الاتفاقیة، ولا یت

مصادقة قانونیة وأي إدراج في القانون الوطني لا كنه یقر بألم العنف یمثل انتهاكا لحقوق 

 1الانسان ومظهرا من مظاهر التمییز المسلط على المرأة.

وتعتبر الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة یمثل عقبة أمام تحقیق المساواة 

نف ضد المرأة یشكل انتهاكا لحقوق الانسان والحریات الأساسیة والتنمیة والسلم، تؤكد أن الع

وكذلك یقلقها الإخفاق منذ أمد بعید في حمایة وتعزیر تلك الحقوق والحریات في حالات العنف 

 2ضد المرأة.
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وتدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قویة غیر متكافلة بین الرجل والمرأة عبر 

ة الرجل على المرأة وممارسته التمیز ضدها وحیلولة دون نهوضها التاریخ، أدت إلى هیمن

الكامل، وأن العنف ضد المرأة هو من آلیات الاجتماعیة الحاسمة التي تفرض بها على المرأة 

وضعیة التبعیة للرجل  واقتناعا من الجمعیة العامة للأمم المتحدة بأن هناك في ضوء ما تقدم 

امل للعنف ضد المرأة وبیان واضح ضد للحقوق التي ینبغي حاجة إلى وجود تعریف واضح وش

تطبیقها لتأمین القضاء على العنف ضد المرأة بجمیع أـشكاله والتزام من الدول بتحمل 

مسؤولیاتها والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي للقضاء على العنف ضد المرأة، تصدر 

ف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من رسمیا الإعلان التالي بشأن القضاء على العن

 1أجل إشهاره والتقید به.

 ویتضمن هذا الإعلان على ستة مواد حیث نصت على ما یلي:

یعني تعبیر "العنف ضد المرأة " أي فعل عنیف تدفع  الإعلان،لأغراض هذا المادة الأولى:

سواء من  ،للمرأةإلیه عصبیة الجنس ویترتب علیه، أو یرجح أن یترتب علیه، أذى أو معاناة 

الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر 

 .حدث ذلك في الحیاة العامة أو الخاصةأو الحرمان التعسفي ممن الحریة، سواء 

یفهم بالعنف ضد المرأة انه یشمل على سبیل المثال لا على سبیل الحصر ما :ةانیالمادة الث

 :یلي

البدني والجنس والنفسي الذي یحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي  العنف-أ

ر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمه

الإناث وغیره من الممارسات التقلیدیة المؤذیة للمرأة ، والعنف غیر الزوجي والعنف المرتبط 

 .بالاستغلال
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البدني والجنسي والنفسي الذي یحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك  العنف-ب

سات ن العمل وفي المؤسالاغتصاب والتعدي الجنسي والمضایقة الجنسیة والتخویف في مكا

 والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛ آخر،التعلیمیة وأي مكان 

 1.المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أینما وقع العنف-ج

للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحریاته :المادة الثالثة

 :یة وفي حمایة هذه الحقوق والحریات، ومن بین هذه الحقوق ما یليالأساس

 .في الحیاة الحق-ا

 .في المساواة الحق-ب

 .في الحریة والأمن الشخصي الحق-ج

 .في التمتع المتكافئ بحمایة القانون الحق-د

 .الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمییز-ه

 .في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنیة الحق-و

 .في شروط عمل منصفه ومؤاتیة الحق-ز

في أن تكون في مأمن من التعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو  الحق-ح

 .المهنیة

ت اینبغي للدول أن تدین العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقلید أو اعتبار :المادة الرابعة

 أخیر،تدینیة بالتنصل من التزامها بالقضاء به، وینبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون 

  المرأة،سیاسة تستهدف القضاء على العنف ضد 
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دان كل في می تسهم،ینبغي منظومة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة أن :المادة الخامسة

 ملیاً،عاختصاصها في ترویج الاعتراف بالحقوق والمبادئ الواردة في هذا الإعلان وتطبقها 

 الغایةومما ینبغي لها القیام به تحقیقاً لهذه 

لیس في هذا الإعلان أي مساس بما قد تتضمنه أیة قوانین ساریة في دولة :المادة السادسة

دولي آخر نافذ في الدولة، من أحكام هي أكثر تیسیراً  أو أیة اتفاقیة أو معاهدة أو صك ما،

 1.للقضاء على العنف ضد المرأة

 

 

 

 

 المطلب الثالث: اتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة.

تعتبر الاتفاقیات الدولیة الخاصة بشؤون المرأة بأن لها نفس الحقوق التي تتمتع بها الرجل في 

ة الدولیة للقضاء على جمیع أشكل التمیز ضد المرأة في المجال السیاسي حیث منحت الاتفاقی

مادتها السابقة وأعطتها حق التصویت في كافة الانتخابات والاستفتاءات العامةبالإضافة إلى 

 2أحقیتها وأهلیتها الانتخابیة بأن تصبح عضوا في الهیئة یتم اختیارها باقتراح العام.

ولا ننسى أن هنالك اتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة التي اعتمدت وعرضت للتوقیع 

 20) المؤرخ في 7(د.640والتصدیق وانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

وكانت  6وكان ذلك وفقا لأحكام المادة  1954جویلیة سنة  7تاریخ بدء النفاذ  1952دیسمبر 
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جانب الأطراف المتعاقدة في إهمال مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق هنالك رغبة من 

 1الواردة في میثاق الأمم المتحدة.

واعتراف منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده سواء بصورة مباشرة 

اء فرصة ساواة مع سو أو بواسطة ممثلین یختارون في حریة، والحق في أن تتاح له على قدم الم

تقلد المناصب العامة في بلده ورغبة منها في جعل الرجال والنساء یتساوون في التمتع بالحقوق 

 السیاسیة وفي ممارستها، طبقا لأحكام المیثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

ساوي مع الرجل بدون مادة حیث صرحت أنه للمرأة حقوق بالت 11وتتألف هذه الاتفاقیة من 

 أي تمییز، وكذلك اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة تحدثت عن ثلاثة حقوق أساسیة وهي:

 حق الانتخابات في جمیع الانتخابات الرسمیة.-1

أهلیتها بأن تنتخب بعضویة أي من الهیئات المؤسسة على الانتخاب بمقتضى القانون -2

 القومي.

وقد اتفقت الدول الأطراف على 2رسة الوظائف العامة حق تولي المناصب العامة ومما-3

 الأحكام التالیة:

للنساء حق التصویت في جمیع الانتخابات، بشروط تساوي بینھن وبین الرجالدون أي  -
 .تمییز

للنساء الأهلیة في أن ینتخبن لجمیع الهیئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى  -

 .بینهن وبین الرجال دون أي تمییز التشریع الوطني، بشروط تساوي

للنساء أهلیة تقلد المناصب العامة وممارسة جمیع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى  -

 التشریع الوطني، بشروط تساوي بینهن وبین الرجال، دون أي تمییز
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 .183، مرجع سابق، ص القاطرجيهدى د.  2
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یفتح باب توقیع هذه الاتفاقیة بالنیابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنیابة  -

 دولة أخري وجهت إلیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن عن أیة

من المادة  1هذه الاتفاقیة لجمیع الدول المشار إلیها في الفقرة  إلىیتاح الانضمام  -

 .الرابعة

 .یقع الانضمام بإیداع صك انضمام لدي الأمین العام للأمم المتحدة

مام عین الذي یلي إیداع صك التصدیق أو الانضیبدأ نفاذ هذه الاتفاقیة في الیوم التس -

 .السادس

أما الدول التي تصدق الاتفاقیة أو تنضم إلیها بعد إیداع صك التصدیق أو الانضمام السادس 

 فیبدأ نفاذ الاتفاقیة إزاءها في الیوم التسعین الذي یلي إیداعها صك التصدیق أو الانضمام
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 المرأة في القانون الجزائري.المبحث الثاني: حمایة حقوق 

.المطلب الأول: المرأة في قانون الأسرة والجنسیة  

في هذا المطلب وفي الفرع الأول سیتم دراسة المرأة قانون المرأة المعدل، بحیث یستخلص أهم 

التعدیلات التي تهم المرأة وتعمل على ترقیة حقوقها، وفي الفرع الثاني تكون الدراسة حول 

نون الجنسیة وما جاء به من حقوق لصالح المرأة تحت عنوان " المرأة في قانون التعدیلات قا

 الجنسیة".

 الفرع الأول: المرأة في قانون الأسرة

مكانتها و إن نضال المرأة النقابي یعتبر من بین العوامل التي ساهمت في تحسین وضع المرأة 

والسعي على الدفاع عن المرأة  1979، فقد عملت الحركة النسویة منذ تكوینها سنة الاجتماعیة

 .1مكانتها خاصة داخل الأسرة والرفع منتحقیق رقیها  إلى

قامت جماعة من النساء الجامعیات بتبني قانون الأسرة لتعرض من خلاله  1984ففي سنة 

 جملة من المطالب تمثلت فیما یلي:

آثاره._ المساواة أمام الطلاق و   

المشتركة._ التقسیم المتساوي للأملاك   

إلخ..._ إلغاء تعدد الزوجات  

تم من  1996قد وصلت الجمعیات النسویة، إلى عقد اجتماعي ثنائي مع الحكومة سنة و 

 التي جاءت بها هذه الفقرات. وأهم الموادفقرة تخص قانون المرأة،  22خلاله تبني 

                                       
التوزیع سنة ر أسامة للطباعة والنشر و ، دا91مظاهر تغیر النظام الأبوي داخل الأسرة الجزائریة ص المرأة و ، بالقاسمالحاج 1

2013. 
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 _ الغاء تعدد الزوجات.

اشدة._ الغاء شرط الولي في الزواج بالنسبة للمرأة الر   

 _الغاء الطلاق.

 _ المسؤولیة المتساویة بین الوالدین على الأطفال.

 1_ إعطاء المنزل الزوجي إلى حاضنة الأطفال عند الطلاق...إلخ

ع تحقق كل ما كانت تدافلكن رغم كل هذه الجهود المبذولة من طرف المناضلات إلا أنها لم و 

ضت فر قد بینت و نون الأسرة، ومع ذلك فإنها تكون لقا 2005هذا حسب تعدیل سنة من أجله و 

 مؤسساتها لإسماع صوتها.مكانتها في الدولة و 

كان فیه تناقض مع ما كرسه الدستور من مبدأ المساواة وعدم  84/11حیث أن قانون الأسرة 

التمییز بین الجنسین، جعل المرأة في محیطها الخاص أي في أسرتها تابعة وخاضعة لزوجها، 

أبنائها القصر فالأب هو من یمارس الوصایة علیهم وغیرها من  لىبر مسؤولة قانونا علا تعت

 المواد التي تبین اللامساواة بین الزوجین وبالتالي من الضروري تعدیل هذا القانون.

المؤرخ في  84/11المعدل والمتمم للقانون رقم  27/02/2005في  05/02فالأمر 

ة، جاء لیجسد من الالتزامات الكبرى التي التزم بها المتضمن قانون الأسر  09/06/1984

 2رئیس الجمهوریة من أجل ترقیة الخلیة العائلیة عموما ووضعیة المرأة على وجه الخصوص.

 أهم التعدیلات المكرسة بمقتضى هذا النص: -1

 تشمل هذه التعدیلات على وجه الخصوص:

                                       
 .92أنظر الحاج بلقاسم، المرجع السابق ص 1
 .94-93أنظر الحاج بلقاسم، مرجع سابق، ص ص 2
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الرجل والمرأة في الزواج بتمام ، بحیث تكتمل أهلیة 07 توحید سن الزواج حسب المادة-

سنة وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین 19

على الزواج فیكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق 

 والالتزامات.

سنة وهذا 19ام عقد الزواج في سن فالمشرع الجزائري كرس المساواة بین الرجل والمرأة في ابر 

 21من القانون المدني) بعد ان كانت أهلیة الرجل في الزواج بتمام  40حسب الأهلیة (المادة 

من قانون الأسرة قبل التعدیل وللقاضي أن  07سنة حسب المادة  18سنة وأهلیة المرأة بتمام 

ضرورة، ین على الزواج وذلك للیرخص بالزواج قبل هذا السن بعد تأكده بأن كلا الطرفین قادر 

 1قد تتمثل بعض الأحیان أن تكون المرأة حاملة قبل الدخول.

أن " الزواج هو عقد رضائي یتم  04أضاف المشرع كلمة رضائي في تعریف الزواج المادة -

بین رجل والمرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون 

وإحصان الزوجین والمحافظة على الانساب"، كما أعاد المشرع التذكیر عن أهمیة تبادل الرضا 

، حیث عرف المشرع 09وجین أثنا عقد الزوا، باعتباره الر كن الأساسي في المادة بین الز 

ا المودة تكوین أسرة أساسه هدفهماالزواج أنه عقد قانوني من خلاله، یتبادل الطرفین رضاها، 

 وافقتهاموالرحمة، وبالتالي لا یمكن للوالي أو غیره أن یجبر ابنته القاصر على الزواج دون 

 2.قانون الأسرة 13صت علیه المادة وهذا  ما ن

كما أعطت وزارة الشؤون الدینیة الأوامر لكل الائمة على المستوى الوطني، ان قراءة الفاتحة -

اثناء الخطبة وفي مجلس العقد لا تتم إلا بعد إحضار عقد الزواج او الدفتر العائلیوهذا حمایة 

                                       
 .2013سنة  CIDDEFمجلة  13أنظر دلیل تعدیلات قانون الأسرة ص 1
 قانون الأسرة. 13، 09، 04، 07المادة  2
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ر عنه وتطلق بعد الدخول بها والذي قد ینجالمرأة التي قد تتزوج بالفاتحة فقط، أي زواج عرفي 

 1إنجاب أطفال، وبالتالي یترتب لهؤلاء مشكلة إثبات النسب وللام ضیاع حقوقها.

اشتراط تقدیم وثیقة طبیة تثبت خلو المقبولین على الزواج من أي مرض یتعرض مع الهدف -

 من الزواج، وهذا حمایة بصحة الطرفین المرأة والرجل.

المكررة) أنه یجب على طلبي الزواج أن یقدما وثیقة طبیة، لا یزید  07دة بحیث تنص (الما

تاریخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو عانى قد یشكل خطر یتعارض مع 

 الزواج...

لا یزید تاریخها عن ثلاثة أشهر، وتثبت خلوهما من أي مرض، كأمراض فهذه الشهادة یجب أ

أو الموافقة أن اض الأخرى والوراثیة وعلى ضابط الحالة المدنیة ، الامر ISTالمتنقلة جنسیا

لم بمرض طرفین لا یع أحدیتأكد أن كل طرفي على علم بمحتوي هذه الشهادة الطبیة، فإذا كان 

الطرف الآخر، فإن ضابط الحالة المدنیة او الموافق لا یحرر العقد حتى یعلم الطرف الآخر 

 ).11/05/2006المؤرخ في  06/154یذي ویوافق على ذلك (المرسوم التنف

هذه المادة جاءت مسایرة لتطورات العلمیة، إذ أن جل التقنیات العلمیة المقارنة تطالب 

 بفحوصات طبیة قبل الزواج لتفادي الأضرار التي قد تنجم عن الزواج بسبب بعض الأمراض.

ن من اركان الي الشرعي ركتغیر دور الشرط الوالي في الزواج لتعدیل جدید بحیث لم یبقى الو -

مكررة. بحیث بإمكان  09الزواج الذي یعقد الزواج ابنته وغنما أصبح من شروط صحة الزواج 

أقاربها أو أي شخص آخر  أحدالمرأة الراشدة ان تعقد زواجها بحضور والیها وهو ابوها او 

تختاره أي ان الرشادة أصبحت تختار من یحضر عقد زواجها والقاضي لا یعتبر ولي من لا 

ولي لها. فالمشرع بهذه الحالة أخذ مبدأ مساواة بین الجنسین في كل جوانب متعلقة بإبرام عقد 

 الزواج أو فك الرباطة الزوجیة.

                                       
 .11، صسابق مرجع دلیل تعدیلات قانون الأسرة،1
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هو الاب فأحد الأقارب الأولین والقاضي ولي لمن لا ولي اما القاصرة فإن زواجها یتولاه ولیها و 

له ولكن هناك من یرى ان هذا التعدیل في شرط الوالي هو توجه علماني، من خلاله تم 

المساس بمفهوم الإسلامي لدور الوالي في الزواج نتیجة مطالبات منظمات حقوق المرأة التي 

 1شریك حیاتها. ترى ان الوالي حاجز یجعلها قاصر حتى في اختیار

للرضا المسبق الزواج للزوجة أولى وزوجة الجدیدة وكذا  2كما تم اخضاع تعدد الزوجات-

ترخیص رئیس المحكمة الذي یتولى التأكد من حصول التراضي، وكذا النظر في أسباب 

الزوجة واهلیة الزوج وقدرته على ضمان العدل واستیفاء الشروط الضروریة للحیاة الزوجینكما 

ي تثبت الطبیة الت هادةب المشروع ارفاق الطلب بشاهدات تثبت الدفاع بإعادة الزواج، كشاوج

عقم الزوجة الأولى مثل أو اصابتها بمرض عقلي فیرخص رئیس المحكمة بالزواج جدید إذا 

وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفیر العدل. كما قد یعین مساعدة من موافقتهما  تأكد

 .08هذا حسب المادة رة الجدیدة لهذا الغرض و لزیارة الأساجتماعیة 

طلب الترخیص بالزواج یعتبر كإجراء لحمایة الزوجة السابقة و المرأة التي یقبل على الزواج ف

بها لتفادي مفاجئتهما بالزواج، و اعتبر المشرع إخفاء الزوج على إحدى الزوجات بزواجه 

)و یجوز 08حالة غش أو عدم الرضا حسب المادة  ( قبل التعدیل اعتبرها3تدلیس من الزوج

مكرر و كان على  8للزوجة المتضررة رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتطلیق حسب المادة 

دلیس صول الضرر لأن تالمشرع كذلك أن ینص على حقها في المطالبة بالتعویض في حالة ح

 فعل عمودي.

                                       
-2007أنظر العیش فضیل، شرح القانون الأسرة الجدید بمدى اجتهاد القضاء المحكمة العلیا، مطبعة طالب الجزائر، سنة  1

 .18، ص2008
، 2008أنظر بن شیوخ رشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، دار الخلدونیة 2

 .112ص
 .113أنظر بن شویخ الرشید نفس مرجع سابق، ص 3
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الدخول إذا تزوج الزوج بدون ترخیص  كما نص القانون على ضرورة فسخ الزواج الجدید قبل

من قانون الأسرة، ولكن كان على المشرع أن یعاقب 1مكرر  8من القاضي وهذا حسب المادة 

كل من تزوج بدون ترخیص لأن في الأخیر بإمكان المتزوج أن یسجل زواجه بحكم قضائي 

 .22حسب المادة 

فمن حق الزوجین أن یشترطان في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي 

وعمل المرأة، بشرط أن لا تتفانى مع أحكام یرونها ضروریة لاسیما شرط عدم تعدد الزوجات 

 53رأة طلب التطلیق حسب المادة ). وعند مخالفة هذه الشروط یحق للم19(المادةهذا القانون 

 1لمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها.یجوز أن یحكم لو 

 الواجبات بین الزوجین، بحیث كرستتم استعادت التوازن في الحقوق و  )36_ وحسب (المادة 

اجبات. و الو التساوي فیما بینهما في الحقوق اة في العلاقات ما بین الزوجین و مبدأ المساو 

ون الأسرة قبل التعدیل)، بحیث قان 39المادة ذلك أن فكرة رب الأسرة قد حذفت (الملاحظ كو 

 توجب على الطرفین ما یلي:

 واجبات الحیاة المشتركة.بط الزوجیة و المحافظة على الروا 

  الرحمة.المودة و المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام و 

  حسن تربیتهم.ة الأولاد و رعایالتعاون على مصلحة الأسرة و 

  ات.تباعد الولادالتشاور في تسییر شؤون الأسرة و 

  زیارتهم.المعاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم و حسن 

  وف.المعر المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین والأقربین بالحسنى و 

أنه لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة  37_ كما تم الإقرار حسب المادة 

الآخر، بمعنى أن للمرأة الحق في إدارة ممتلكاتها، غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد 

                                       
 ، قانون الأسرة.36، 19، 22مكرر،  9المادة  1
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تحدید النسب لكل واحد منهما التي سمي لاحق حول الأموال المشتركة و الزواج أو في عقد ر 

 ند الطلاق.تؤول الیه ع

فیما یخص إثبات النسب، یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العملیة لإثباته، وهذا حسب _ و 

أو بالبنیة  بالإقرارمن قانون الأسرة التي نصت أنه یثبت النسب بالزواج الصحیح أو 40المادة 

من هذا  34و  33، 32أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد أو بنكاح الشبهة 

 القانون، فهذا ضمان لحق المرأة و طفلها.

بالإضافة للحالات  53_ كما تم إضافة ثلاث حالات لطلب المرأة التطلیق حسب المادة 

 السبعة المذكورة في السابق تتمثل هذه الحالات في:

 الشقاق المستمر بین الزوجین.  •

 العمل).مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج ( تعدد الزوجات أو شرط  •

 كل ضرر معتبر شرعا: كعدم العدل بین الزوجات الذي یشكل الضرر المعتبر شرعا. •

من قانون الأسرة، حیث  54من طرف الزوجة حسب المادة  اراديالخلع تصرف أصبح _ 

قابل إذا لم یتفق الزوجین على المج أن تخالع نفسها بمقابل مالي، و الزو یجوز لها دون موافقة 

القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم. وحسب عرض المالي یحكم 

أن هذا التعدیل جاء تكریسا للاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا المتفق علیه منذ 1الأسباب

، و تأكید حق المرأة في خلع نفسها دون موافقة الزوج، إلا أن هذا الأخیر یمكن أن 1992

عن  لطلبات رفع الظلم استجابةقط، و هذا التعدیل جاء یعارض عن المقابل المالي للخلع ف

ضد الطلاق التعسفي الذي هو في ارتفاع مستمر و بالتالي احداث نوع آخر من كرد و  المرأة

الخلع القضائي أو الالزامي الذي یوقعه القاضي جبرا على الزوج، و بالتالي أصبح الخلع حق 

                                       
 27سلامي و قانون الأسرة الجزائري و القانون المقارن، ص أنظر شوفي  بناسي، الخلع دون موافقة الزوج في الفقھ الإ 

 1المجلة الجزائریة العدد 2008/04.
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شروط الخلع  كن هذا التعدیل قد یخالفل 1الزوجة و أن القاضي لا یمكنه رفض طلبها.

ائي لع عقد رضالمذهب المالكي وقول سادة الجمهور، باعتبار أن الخالمنصوص عنها شرعا و 

لقاضي لا أن اعندما تضیق بها الحیاة الزوجیة و أنه رخصة تمنح للزوجة یتم بین الزوجین، و 

ق و الخلع لزواج وهما التطلییقضي به دون رضا الزوج، و بهذا یكزن للزوجة وسیلتین لإنهاء ا

دون المراعاة الطبیعة البیولوجیة للمرأة التي تجعلها متغیرة الطبع، وبالتالي فمن غیر المعقول 

 2الزوجیة بإرادتها المنفردة و دون تدخل القاضي.منحها حق إنهاء الرابطة 

لمرتبة الثانیة اكما تم التغییر في الترتیب بالنسبة لأصحاب الحضانة، حیث أصبح الأب في 

كن مع لسة مسؤولیة تربیة أبنائه كذلك. و بعد الأم لممارسة الحضانة، وهذا ما یسمح له بممار 

ان یفر للأم الحاضنة مراعاة مصلحة المحضون دائما. وفي حالة الطلاق أوجب على الاب 

یشترط  52 في القانون القدیم حسب المادةعذر ذللك فعلیه دفع بدل الإیجار(سكنا ملائما و أن ت

وتبقى  .للحاضنة لحصولها على حقها في مسكن لممارسة الحضانة عدم قبول ولیها لإیوائها)

تسري . و 72ائي المتعلق بالسكن المادة حتى ینفذ الزوج للحكم القضالحاضنة في بیت الزوجیة 

 مدة بدل الإیجار من تاریخ الحكم الناطق بإسناد الحضانة.

ة حقها في ممارسلعمل المرأة أن یشكل سببا من أسباب سقوط لا یمكن  67أنه حسب المادة و 

 أعلاه.62انما الحضانة تسقط باختلال أحد الشروط المنصوص علیها في المادة الحضانة و 

الأم محل الأب قانونا بعد وفاته. وفي حالة غیابه أو حصول مانع له  تحل 87وحسب المادة 

ي حالة فالمستعجلة المتعلقة بالأولاد، و  موركالسفر أو المرض تحل الأم محله للقیام بالأ

 الطلاق فإن الولایة یمنحها القاضي لمن أسندت له الحضانة.

و قد تم توسیع صلاحیات القاضي بتأهلیه للبنت في القضایا الاستعجالیة عن طریق الأوامر، 

ن كخصوصا شيء إیجابي فیما یتعلق بالمسائل المتصلة بحق الحضانة و بحق الزیارة و الس
                                       

 1 أنظر شوفي بناسي، مرجع سابق ص 31.

 2  أنظر شوفي بناسي، المرجع السابق ص 43.
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مكرر) وهذا شيء إیجابي للطبیعة خاصة و لحساسیة هذه القضایا و  57( المادة و النفقة 

 لما تتطلبه من استعجال و ضرورة تحقیقها.

 1إلغاء الزواج بالوكالة:

القاعدة العامة، أن الشخص الكامل الأهلیة یباشر تصرفاته بنفسه أو یوكل غیره بمباشرتها 

الطلاق وغیر ذلك من العقود. لكن المشرع ألغى الزواج بالوكالةوهذا ع أو الشراء والتزویج و كالبی

النتائج السلبیة التي قد تنتج عنها كتزویج البنت دون سواء من أجل تفادي بعض قد یكون 

تبادل رضا الزوجین، ومن جهة أخرى د رضائي یتطلب الإرادة الصریحة و رضاها، فالزواج عق

یث قد یكون الزوج أو الزوجة مسافران لا تسعفهما الظروف فإن هذا الإلغاء قد یؤثر سلبا، بح

للتنقل إلى الجزائر، وبالتالي فحسب هذه الحالة من المستحیل أن یبرما عقد زواجهما إلا 

ال النزاع في حهو ما یحتم القاضي ون المشرع قد أوجد فراغ قانوني و بحضورها. وبالتالي یك

یة مما یعني العود الى ى أحكام الشریعة الإسلامأي الرجوع إل 222إلى الرجوع إلى المادة 

 2بالتالي یصبح إلغاء هذه المادة لا معنى لها.الوكالة و 

مكرر 03تعزیز دور النیابة العامة باعتبارها طرفا في دعاوي الأحوال الشخصیة حسب المادة 

ذا القانون هبحیث تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام 

لكن في التعدیل و .ذلك في حالات محددة كفقد الأهلیةاستثنائي و فقبل التعدیل كان تدخل النیابة 

 بالتالي فإن وكیل الجمهوریة یكونو فإن النیابة طرف أصلي في دعاوى الأحوال الشخصیة 

انون قدوره هو السهر على التطبیق الصحیح لالقضایا المتعلقة بشؤون الأسرة و حاضرا في كل 

لكن هناك من یعتبره تعدي على مبدأ حریة التقاضي وتدخل في الأسرة وهذا شيء إیجابي. و 

 3حریة الأفراد في التعاقد وحق الخصوم في ترك الخصومة.

                                       
 1 أنظر بن شویخ الرشید، مرجع سابق ص 70، 71.

 مكرر من قانون الأسرة. 03، 22مكرر،  57المادة  2
 3 أنظر العیش فضیل، مرجع سابق ص 10.
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العالمي بمناسبة الاحتفال بالیوم  1و حسب رسالة السید رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة 

مكن من إدخال  والمتمم  فیها أن قانون الأسرة المعدل التي جاء 08/03/2014المصادف لــ 

المزید من المساواة بین الزوجین و تعزیز جانب التماسك الأسري، لكنه یبقى مع ذلك قابل 

للتحسین في بعض الجوانب المادیة كالصعوبات التي تواجهها المرأة المطلقة الحاضنة في 

ین في حالة رفض الولد أو عجزه عن دفعها، تحصیل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضون

و الذي یعتبر مساس بكرامة المرأة و حقوق الأطفال، و بالتالي أمر السید رئیس الجمهوریة 

الحكومیة للتفكیر في إنشاء " صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات"  من أجل الحفاظ 

الهن أطفالهن و كذا حمایة أطف على كرامتهن من اللجوء إلى الطرق الغیر شرعیة لتحصیل قوت

ة و بالتالي تتحصل المطلقة الحاضنة على النفقالقصر من الوقوع ضحیة الآفات الاجتماعیة، 

 .بصفة استعجالیة

 .ثاني: المرأة في القانون الجنسیةالفرع ال

سارع المشرع الجزائري إلى تنظیم الجنسیة الجزائریة غداة الاستقلال مباشرة، حیث صدر أول 

الذي ألغى وعوضه قانون الجنسیة رقم  1963-03-27المؤرخ في  96-63ون ینظم رقم قان

لا المؤرخ في 01-05الذي عدل وتمم بموجب القانون  197 -12-15المؤرخ في  70-86

 الذي جاء بالأهداف التالیة: 27-02-2005

مت الیها ضمواءمة القانون المتعلق بالجنسیة مع الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي ان -

 الجزائر.

تكریس مبدأ المساواة بین الجنسین، حیث تم الاعتراف بالجنسیة الجزائریة الاصلیة  -

 .06بالنسب عن طریق الام من خلال المادة 

                                       
أنظر رسالة السید رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة بمناسبة الاحتفال بالیوم العالمي للمرأة المصادف لـ  1

08/03/2014. 
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إمكانیة اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج من جزائري أو جزائریة بموجب المرسوم متى  -

 مكرر. 09توفرت الشروط وهذا حسب المادة 

 .حق المرأة الجزائریة في نقل جنسیتها إلى ابنائها: أولا

قبل دراسة اكتساب الجنسیة الاصلیة على اساس حق الدم من ناحیة الام الجزائریة، الذي 

اعترف به لصالح المرأة الجزائریة طبقا للتعدیل الجدید في نص المادة السادسة، والذي یعتبر 

موقف  وبین الاب الجزائري فإنه الاجدر التعرف علىترقیة لحقوقها، بحیث أصبح لا فرق بینها 

 المشرع الجزائري من ذلك.

 موقف المشرع الجزائري من نقل الام الجزائریة لجنسیتها الاصلیة إلى أبنائها. -

الجزائري قبل التعدیل، كان من التشریعات التي جعلت دم الام یأتي في المرتبة قانون الجنسیة 

من التشریعات التي أخذت به صفة احتیاطیة، غیر ان المشرع الجزائري  الثانیة، أو بعبارة أخرى

قد عدل عن هذا الحكم في تعدیل المادة السادسة التي تنص ـه" یعتبر جزائریا الولد المولود 

من أب جزائري أو ام جزائریة " اي تبنى مبدا المساواة بین الجنسین وهو المبدأ الذي كرسه 

 الذي كرسته جل المواثیق الدولیة.و  29دستور  في المادة ال

فتبني المشرع لمبدأ مساواة الام والأب في نقل الجنسیة إلى الابناء جاء تنفیذا للالتزامات  

وقد أشار  1979الدولیة، خاصة اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمیز ضد المرأة لسنة 

ل تعدیل قانون الجنسیة، التي ادت إ 1المشرع الجزائري إلى هذا المبرر في عرض الاسباب

حیث جاء فیه أن قانون الجنسیة الجزائري یجب ان یكون متوافقا مع التطور الدولي نحو 

التوافق مع المعاییر الموحدة للقیم الانسانیة في مواثیق وعهود واتفاقیات المجتمع الدولي 

تي سباب یأالمصادق علیها من طرف الجزائر أو المنظمة إلیها ثم یضیف قائلا ولهذه الا

                                       
 .72بن شویخ رشید، مرجع سابق، ص1



 الفصل الثاني: حمایة حقوق المرأة في ضوء القوانین الوضعیة

71 
 

مشروع تعدیل القانون بهدف المساواة المرأة بالرجل والمحافظة على حقوق الاطفال في مجال 

 الجنسیة.

ویمكن القول من خلال هذه الصیاغة الجدیدة الواضحة لنص المادة السادسة، بان للام الجزائریة 

ط في الام ب، ولا یشتر لها الحق في نقل جنسیتها الاصلیة إلى ابنائها علة قدم المساواة مع الا

أن تكون مولودة أب عن جد من أصل جزائري فقد تكون جنسیتها عن طریق التجنس أو الزواج 

لمیلاد وأنه لا یعتد بمكان المیلاد فیستوي الامر بین ا لأبنائها،فهذا لا یمنعنا من نقل جنسیتها 

 في الداخل والخارج مادامت الام تتمتع بالجنسیة الجزائریة.

املا ش أصبح، إلا انه الجدید أصبح یتكون من فقرة واحدةلى الرغم من ان النص وعلیه ع

 لجمیع الحالات التي كانت مذكورة من قبل، وكذلك الحالات التي لم تذكر.

 ثانیا: اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج.

مكرر  9في المادة 01-05أنشأ الجزائري في التعدیل الجدید لقانون الجنسیة بموجب الامر 

طریق جدید لاكتساب الجنسیة الجزائریة لم یعرفها القانون القدیم الذي جعل في الفقرة الثالثة 

 ها.لاكتسابدان الجنسیة الجزائریة ولیس سبب الزواج كسبب من أسباب فق18من المادة 

مكرر التي تنص أنه "یمكن اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج من جزائري  09فحسب المادة 

زائري بموجب مرسوم متى الشروط...."یصبح بإمكان الاجنبي الذي یتزوج بجزائریة أو أو ج

الجنبیة المتزوجة بجزائري متى توفرت الشروط القانونیة المطلوبة أن یكتسب الجنسیة الجزائریة 

 نوبالتالي فالمرأة الجزائریة في هذا التعدیل كالرجل الجزائري على قدم المساواة كلاهما یؤثرا

 1زواج على جنسیة الطرف الآخر.بال

 

                                       
 مكرر. 09المادة  01-05قانون الجنسیة  1
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 المطلب الثاني: مكافحة العنف ضد المرأة في التشریع الجزائري والتحرش الجنسي.

یوجب القانون الدولي لحقوق الإنسان على الدول تعدیل تشریعاتها أو إلغاء المتعارض منها 

ل التمییز جمیع أشكامع التزاماتها الدولیة، ولأن الجزائر قد صادقت على اتفاقیة القضاء على 

اء فضد المرأة وشاركت في المؤتمرات الدولیة المعنویة بحقوق المرأة فانه یتعین علیها الو 

بالتزاماتها الدولیة وإدماجها في تشریعاتها الداخلیة، وكما ذكرها في سابقا أن العنف ضد المرأة 

ارس من قبل الدولة له أشكال متعددة تشمل الإطار العام و الخاص إضافة إلى العنف المم

 1993ة المجتمع أو الذي تتغاضى الدولة عنه، كما أنه یقع على الدولة وفق إعلان سن

والتوصیات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة تجریم هذه 

 الأفعال ومعاقبة مرتكبیها.

امرأة ما بین  1400أزید من عرض ففي الجزائر تكشف إحصائیات جهاز الدرك الوطني هتك 

اعتداء من نفس  260و 300، فقد شهدتا 2013و 2012، اما سنتا 1997و1993سنوات 

بالمائة من الجرائم المرتكبة 43النوع على التوالي بحیث تشكل قضایا العنف ضد المرأة نسبة 

ذ تعرضت إ ولا تخفى أیضا المعاناة التي قاستها النساء خلال العشریة السوداء1ضد الأشخاص،

 العدید منهن إلى القتل والاغتصاب وغیرها من أنواع الاعتداءات.

لذا سنعمل فیما یلي على دراسة أفعال العنف المجرمة بنصوص قانون العقوبات الجزائري 

(الفرع الأول) ونعالج العنف الاسري والحلول المقررة له في قانون الجزائري والشریعة الإسلامیة 

 الاسرة من علاقة (الفرع الثاني). لما تربطها بقانون

 

 

                                       
 .05/04/1720لجزائریة، تاریخ التصفح العنف ضد المرأة یكشف أرقامها الخطیر، موقع جریدة الخبر ا 1
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 الفرع الأول: حمایة المرأة من العنف في قانون العقوبات الجزائري.

الدستور هو القانون الأسمى في الدولة فسموه الشكلي الموضوعي یقتضي أن تكون التشریعات 

اسیة المواطنین سو  الصادرة من الدستور الجزائري المتضمن للحقوق وللحریات تؤكد أن كل

، وان الدولة هي الضامن لعدم انتهاك حرمة الانسان، 1ولا یمكن أن یتذرع بأي تمیزأمام القانون 

، كما أن الاسرة 2ویحظر الدستور أي عنف بدني مساس بالكرامة ویعاقب القانون على ذلك

 3بوصفها الدعامة للمجتمع تحظى بحمایة الدولة والمجتمع.

احب الاختصاص الأصیل في إصدار التشریعات، فالمادة وتبعا للدستور یعتبر البرلمان ص

من الدستور الجزائري تمنح البرلمان سلطة التشریع في مجال الأشخاص وواجباتهم  122

الأساسیة، ونظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات الموطنین والقواعد 

لاسیما الزواج، والطلاق، كما یسن قواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة والاسرة، 

، لاسیما تحدید الجنایات والجنح والعقوبات المطابقة لها، قانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة

 4والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظلم السجون وغیرها من المجالات المختلف.

فقانون العقوبات في الباب الثاني منه المعنون بالجنایات والجنح ضد الأفراد یتضمن نصوصا 

تجرم أعمال العنف ضد المرأة عرضا، بمفهوم آخر لایوجد فصل أو باب یفرد العنف ضد 

النساء بأحكام خاصة، إنما یعاقب قانون العقوبات مرتكبي اعمال العنف مهما كانت صفاتهم 

                                       
المؤرخ في  19-08المعدل والمتمم بالقانون رقم  1996دیسمبر 07من الدستور الجزائري، الصادر في  29انظر المادة 1

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  15
 من المصدر نفسه. 35و 34انظر المادة  2
 من المصدر نفسه. 58انظر المادة  3
 من المصدر نفسه. 122أنظر المادة  4
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جنس الضحیة أي أنه یعاقب لا یأخذ بعي الاعتبار خصوصیة العنف وبغض النظر عن 

 الممارس ضد المرأة.

مكرر) من قانون العقوبات تجرم اعمال القتل  276إلى  254ذلك، ان المواد من ( وتفصیل

) منه تعتبر ان ارتكاب جریمة القتل 279والعنف العمدي المرتكبة ضد الأشخاص، والمادة (

لبس ه فیها في حالة التالآخر أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئمن احد الزوجین على 

ویمكن القول وبات، من قانون العق) 283را مخففا وتطبیق في ذلك احد أحكام المادة (بالزنا عذ

ان هذا النوع من الجرائم ینتشر بصورة كبیرة في دول كالأردن ومصر فیما یعرف الشرف على 

 نتشارا لهذا النوع من الجریمة.خلاف الجزائر التي لا تعرف ا

كما یجرم قانون العقوبات حالات العنف الجسدي المتمثلة في الضرب والجرح العمدیین، ویتم 

 15التمییز بین أعمال العنف هذه حسب خطورة ومدة العجز الذي تسببه، فالعجز أقل من 

ائري، واما العجز ) من قانون العقوبات الجز 442یوم یشكل مخالفة وفق نص المادة (المادة 

 ) من قانون العقوبات.264یوم یعتبر جنحة حسب (المادة  15الممتد لأكثر من 

في حین یعاقب كل من سبب للغیر مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي بإعطائه مواد مضرة 

) من قانون العقوبات، وتشدد العقوبة في حال ما إذا كان الفاعل أحد 275حسب المادة (

) من القانون العقوبات الجزائري، هذا فیما 276أحد الزوجین حسب المادة ( أصول أو الفروع

 یخص أعمال العنف الماسة بسلامة الجسدیة.

 لمرأةااما العنف النفسي الماس، بالكرامة فقد جرم العنف النفسي المتمثل في الحط من قیمة 

ات مس من قانون العقوبخلال الكلمات البذیئة الموجهة ضدها والتي یشملها عموما القسم الخا

المتضمن الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتهم الخاصة وإفشاء الأسرار، 

 ) المتعلقتین بالقذف والسب والشتم على التوالي.299و  298خاصة المادتین (
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الجزائري  القاوونالعقوباتمن  1)5مكرر  303، تعاقب المادة (بالأشخاصوفیما یتعلق الاتجار 

دج إذا كان فاعل الجریمة زوجا  1.000.000لسجن من سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة با

للضحیة، وصفة الزوجین ظرف التشدید في هذه الحالة، والملاحظ أن مرتكب هذه الجریمة لا 

 من قانون العقوبات. 53الواردة في المادة یستفید من ظروف التخفیف 

جریمة معاقب علیها قانونا  للإجهاضرأة المؤدي واعتبر المشرع الجنائي أن العنف ضد الم

) أیضا على ترك 330) من القانون العقوبات الجزائري، وتعاقب المادة (304بنص المادة (

المرأة الحامل وإهمالها دون سبب جدي لمدة تتجاوز شهرین ولا تتخذ إجراءات المتابعة في هذه 

 الحالة إلا بناءا على شكوى الزوج المتروك.

ص الجرائم الجنسیة المرتكبة ضد المرأة، فقد صنفها المشرع الجزائري ضمن القسم وبخصو 

سواء كان الجرم هو القیام بفعل مخل الخاص بالأعمال التي تعتبر انتهاكا للآداب العامة 

 334) من قانون العقوبات الجزائري  والمواد (333الحیاء أو هتك عرض وذلك حسب المواد(

ن و الجزائري، وما یلاحظ أن المشرع الجزائري في تعدیله الأخیر لقان ) من العقوبات336إلى 

العقوبات غیر مصطلح هتك العرض لیحل محله مصطلح الاغتصاب رغم ان القانون الجزائري 

فالغالب في  2لا یوضح مفهوم الجریمة تاركا ذلك لاجتهاد القضائي للفقهاء القانون الجنائي

الفقه الجنائي أن جریمة هتك العرض قد تقع على انثى أو ذكر، اما الاغتصاب فتكون ضحیة 

 3صال الجنسي غیر المشروع دون رضا المجني علیها.الانثى عن طریق الات

                                       
 مكرر. 303-254المواد  01 -14قانون العقوبات رقم  1
والمتضمن  1966یونیو  8المؤرخ في  156—56یعدل ویتمم الاّمر رقم  2014فیفري  04مؤرخ في  01-14قانون رقم  2

 .7، ص:2014فیفري  07، 16قانون العقوبات الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 
، 03/04/2017والذاكرة، تاریخ التصفح  المرأةمن العنف الموجه ضد المرأة، الموقع الرسمي لمؤسسة  صورة-الشرفجرائم  3

 .13ص
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، یكفل حق العمل في احترام سلامتهم الجسدیة 111-90ورغم أن قانون العمل الجزائري رقم

بي التحرش الجنسي في أماكن ، إلا انه لا یتضمن نصوصا تردع مرتك2والمعنویة وكرامتهم

، لذا عمد المشرع الجنائي إلى إضفاء الصفة الجرمیة على التحرش الجنسي في تعدیل العمل

مكرر) منه تعاقب كل من یستغل وظیفته المهنیة  341، فالمادة (2004قانون العقوبات لسنة 

هدید او الاكراه او بممارسة ضغوط علیه قصد الاستجابة أو عن طریق إصدار أوامر لغیر بالت

إلى 50.000لرغباته الجنسیة بعقوبة الحبس من شهرین إلى سنة حبسا وبغرامة من 

 دج.100.000

بینما یتضمن القسم السادس من قانون العقوبات الجزائري نصوصا تجرم تحریض القصر على 

ت القاصرات في اعمال تمس بسلامتهن الدعارة وهي جرائم یدخل ضمنها استغلال الفتیا

) من قانون العقوبات الجزائري المقررة لهذه 337الجنسیة وتمتهن كرامتهن، ووفق للمادة (

الجریمة إذا كان مرتكبها زوجا أو وصیا على المجني علیها، او إذا كان فاعلها من ضمن 

 المذكورین في المادة السالفة الذكر.

من قانون العقوبات مصطلح(ذكر او انثى) لتوضیح الجنس ) 342هذا وغن كانت المادة (

 2014الضحیة التي یقع علیها التحریض، إلا أنه بعد تعدیل قانون العقوبات الأخیر لسنة 

سنة) وأصبحت بعد التعدیل  19استعمل المشرع صیاغة على قاصر، حیث كانت قبل التعدیل (

ة القانونیة لضحایا جریمة التحریض على سنة) ذلك لان المشرع أراد توسیع دائرة الحمای18(

 الدعارة.

                                       
یتعلق بعلاقات  0991ل سنة أبرب 21الموافق  1410رمضان  26ي المؤرخ ف 90-11قانون العمل رقم  11-90قانون  1

 .2007، السنة 17العمل، الجریدة الرسمیة، العدد 
العاملة، دراسة لنیل شهادة ماجستیر في علم الاجتماع، تخصص تنظیم وعمل،  المرأةغد یوسف، التحرش الجنسي ضد لز  2

 .98، ص2012-02، 2011الجزائر  سانیة والاجتماعیة، جامعةكلیة العلوم الإن
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وفي المجال الاجرائي وكقاعدة عامة تباشر النیابة العامة إجراءات الدعوى العامة أو الشخص 

، وفي الجرائم الأسریة یمكن للضحیة أن تتناول الشكوى التي 1المضرر للشروط المحددة قانونا

قانون الإجراءات الجزائیة یمكن للأفراد رفع  رفعتها وهي بذلك تضع حدا للمتابعة، كما أن

 في حال وقوع الضرر. 2دعوى مدنیة

إذن قانون العقوبات الجزائري یجرم أفعالا متعددة یدخل جانب منها في إطار العنف الممارس 

ضد النساء كالاتجار بهن وتحریض القصر على الدعارة أو جرائم الاغتصاب او التحرش 

ل، لكن تجریم قد یطرح إشكالا حول مدى توافق قانون العقوبات مع الجنسي داخل أماكن العم

مبادئ حقوق الانسان والنهج الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة الذي یأخذ بعین الاعتبار 

المرأة، هذا ما سنجیب علیه فیما یلي بالتطرق إلى بعض الملاحظات التي تشوب جنسانیة 

 ضد المرأة.قانون العقوبات في مجال مناهضة العنف 

 عزل المحكوم علیه وطرده من جمیع وظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة.-

 والوطنیة ومن حمل الوسام.ت والترشیح وكل الحقوق السیاسیة الحرمان من حق الانتخابا-

ء إلا و شاهد على أي عقد أو أمام القضاعدم الاهلیة لان یكون مساعد محلف او خبیر أ-

 سبیل الاستدلال.على 

 عدم الاهلیة لان یكون او قیما وسقوط حقوق الولائیة كلها وبعضها.-

وفي حالة الحكم علیه بعقوبة الجنایة، یلزم على القاضي أن یأمر بالحرمان على حق من -

 سنوات. 10الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة أقصاها 

 الفرع الثاني: التحرش الجنسي.

                                       
 المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مصدر سابق. 1
 انظر المواد الثانیة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، والخامسة مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة، مصدر سابق. 2
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ل من أشكال العنف، فهو سلوك ذو نزعة جنسیة، تتعرض له المرأة التحرش الجنسي هو شك

عامة داخل المجتمع، بحیث تكون أمام اعتداء على حریتها في الاختیار، اعتداء على حریة 

عتبر الصداقة وممارسة وظیفتها في امان ویالجنسیة وسلامتها الجسمیة والنفسیة، وعلى احترام 

ونصوص  محمیة باتفاقیات دولیة أساسیة، فهو انتهاك لحقوق خرقا لمبدأ المساواة بین الجنسین

 1وطنیة.

یدرج هذا التصرف ضمن الجنایات والجنح المرتبطة ضد الأفراد ضمن الجرائم انتهاك الأداب، 

فهذا التصرف لا یرتكب على جنس محدد، فقد یرتكب من رجل على امرأة أو العكس، أو امرأة 

 أو من رجل على رجل.

زائري كیف نصه القانوني وفقا لاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد والمشرع الج

المرأة التي أقرت، للمرأة العاملة حمایة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، حیث أصبح 

مكرر، وبعد ضغط اللجنة الوطنیة  341التحرش الجنسي جریمة یعاقب علیها حسب المادة 

ا قبل تجریمهاومنهكان لها دور كبیر في محاربة الظاهرة ي الت 2014سنة  2للنساء العاملات

 انشاء مركز اصغاء والمساعدة لضحایا التحرش الجنسي.

 ولقیام جریمة التحرش الجنسي اشترط المشرع الجزائري ثلاث شروط وهي:

التبعیة السلیمة بین الجاني والمجني علیه: حیث أن جریمة لا تقع على التحرشات الصادرة -

من طرف الموظف من نفس الرتبة زبون المؤسسة، بحیث ربط الفعل بضرورة صدوره من 

ل مما یضیق من مجاالرئیس، أي اقتران التحرش الجنسي بنظریة إساءة استعمال السلطة، 

 لعمل، هذا مالا یجعل المرأة غیر محمیة إذا صدر من طرف زملائها.حمایة المرأة في مكان ا

راه او ، التهدید الاكبإصدارهلأوامرقیام شخص باستغلال السلطة بالتحرش الجنسي وذلك -

 إرسال رسائل للغزل.

                                       
 .2012/2013مذكرة ماجستیر جامعة الجزائر  18و 17أنظر لقاط مصطفى، جریمة التحرش الجنسي ص 1
 .40أنظر لقاط مصطفى، مرجع سابق ص 2
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 أن یكون الهدف من التحرش الحصول على رغبات جنسیة.-

، نسي ومن مجال حمایة المرأة في العملوبالتالي فالمشرع الجزائري ضیق المجال التحرش الج

دون الرسائل ، وربطه بعنصر الضغط والاكراه  فقط، 1979مقارنة لما جاءت به اتفاقیة 

والتغزل التي قد تصدر من الفاعل، والتي تعد تحرش معنوي، كما انه لم ینص على الغرامیة 

ظیفة العمومیة، غیر أنه قانون الأساسي العام للو المتضمن ال 06/03هذه الجریمة في الأمر 

منه انه من  30تطرق في الباب الثاني تحت عنوان "الضمانات وحقوق وواجباته" في المادة 

واجبات الدولة حمایة الموظف من التهدید او الإهانة او القذف أو اعتداء من أي طبیعة كانت 

لمتضرر فائدة اأثناء ممارسة وظیفته أو بمناسبتها أو انه یجب على الدولة ضمان تعویض ل

كذلك قانون العمل الجزائري أعطى حمایة عامة اثنا العمل فمان علیه ان ینص صراحة على 

جریمة التحرش الجنسي والجزاء الإداري لكل من یصدر منه والحمایة القانونیة للشهود من أي 

 انتقام أو تعسف یمارس علیه وهذا كقانون العمل الفرنسي.

ة ولو لم ي، بل تقوم الجریمفي الجریمة تحقیق نتیجة او أثر ماد والمشرع الجزائري لم یشترط

الجاني على رغباته الجنسیة، ولكن شروط قیامها محصورة ومؤطرة على عكس المشرع  یتحصل

رش وسع من دائرة التصرفات التي تعتبر تح الذيالفرنسي في قانون العقوبات وقانون العمل 

ا لشخص لیهن الرغبة الجنسیة مراد الحصول عتكو  الجنسي، ولم یشترط في قانون العمل أن

لك نوي الطي یتمثل في تل غیر كذلك، كما جرم التحرش المعاته، بحیث وسع النطاق لیشم

 .خأو التنازل عن ترقیة...إلالتصرفات التي تقام على الموظف في إرغامه على استقالة 

 كون بناء على شكوى طرفوفیما یخص المتابعة القضائیة فإن تحریك الدعوة العمومیة ت

. قانون الإجراءات الجزائیة) 1المضرور ودون إقصاء الطرق الأخرى لتحریك الدعوة (المادة

ولكن الاشكال الكبیر هو صعوبة إثبات الجریمة لان التحرش غالبا ما یتم في معزل عن 

 الآخرین مما یجعل الاثبات شبه مستحیل.
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عة تكون محل متاب ادعائهاذا فشلت في إثبات وأكبر مشكل یهدد الضحیة أیضا هو انها إ

من قانون العقوبات أو تهمة الوشایة الكاذبة  296قضائیة بدعوى قذف حسب المادة 

 300.1المنصوص عنها ي المادة 

العاملة عند فشلها في إثبات التحرش إداریا من تأثیر سلبي على مركزها  المرأةلك قد تعاني 

الوظیفي التي قد یعرضها على مجلس تأدیبي قد تصل عقوبتها إلى حد الفصل النهائي عن 

 العمل.

 213فالإثبات یكون بكل الأدلة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة كالاعتراف المادة 

) أو شهادة الشهود (المواد 219)، عن طریق الخبرة (المادة 218-214المحررات (المواد 

 2) التي تعتبر أكثر طرق الاثبات التي یلجا إلیها ضحایا التحرش.234إلى  220من 

وأنه لا یجب معاقبة أو تسریح أي موظف بسبب إدلائه بشهادته او تنویه حول الوكات المعرفة 

 ى المادة باطلا بقوة القانون.في الفقرة السابقة وأنه كل نص مخالف لمحتو 

مكرر، على عقاب  341المادة  فالعقوبة الأصلیة لجریمة التحرش الجنسي نصت علیها

دج، فهذه العقوبة 100.000إلى  50.000مرتكبیها بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من 

قف تتو  مما یجعلها .أمام الآثار، اضطرابات في النوم وفي الجهاز الهضمي ...إلخ 3بسیطة

عن العمل تماما وبالتالي التسبب في نقص الید العاملة والمردودیة والتسبب في قلة الإنتاج 

 للمؤسسة.

من قانون  57/6أما فیما یخص حالات تشدید العقوبة، فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

 05من العقوبات على حالة واحدة وهي حالة العود إلى ارتكاب نفس الجریمة في مدة أقل 

 سنوات من صدور الحكم النهائي.

 

                                       
 .300-296قانون العقوبات المادة  1
 مكرر. 341-219 -213قانون الإجراءات الجزائیة المادة 2
 23لقاط مصطفى، المرجع السابق، ص 3
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 1في الجزائر.للمرأة المطلب الثالث: الحقوق السیاسیة 

ي إدارة ف كرست الجزائر الحقوق السیاسیة للمرأة في قوانینها الداخلیة بما فیها حق المشاركة

 الشؤون العامة للبلاد إما عن طریق العامة للبلاد إما عن طریق الانتخاب أو الترشح.

المعدل، كرس الحقوق السیاسیة لكل الموظفین كالمشاركة في إدارة الشؤون  1996فدستور 

باجیه فر الشروطالقانونیة، وهذا الاعتراف بدأ من دید دون التمیز بینهم بشرط أن تتو العامة للبلا

ناضل ویناضل دوما في سبیل  الجزائرينصا من خلال أن الشعب  1976و 1989كدستور 

قراطیة ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات دستوریة أساسها المشاركة كل الحریة والدیم

 جزائري في تسییرالشؤون العمومیة.

من أهداف الثورة لشعب بعد الاستقلال  الدیباجیةفي  1963وهذا ما جاء كذلك في دستور 

ة على حقصد اشراكها في تدبیر الشؤون وتطویر البلاد، وهذا یدل صرا المرأةالعجیل بترقیة 

حرص الدولة بعد الاستقلال في ترقیة ممارسة المرأة لحقوقها السیاسیة، وهذا ما أكده كذلك 

 .السیاسیةالذي ضمن حقوق المرأة بما فیها الحقوق  42في المادة  1976دستور 

اة لص منه تكریس الدستور بصفة مطلقة مبدأ المساو وع إلى مواد الدستور الحالي، یستخوبالرج

، 29 ةواطنین والمواطنات في الحقوق الواجبات بما فیها الحقوق السیاسیة في المادبین كل الم

وق تفتح الشخصیة الانسان، وتحول دون مشاركة الجمیع في الحیاة بإزالة كل العقبات التي تع

وهذا ما نصت علیه جل الدساتیر  31السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المادة 

 2السابقة.

 الفرع الأول: حق المرأة في التصویت.

فحق المرأة في التصویت جاء جد متأخر في الدول الدیمقراطیة مقارنة بالجزائر التي كرسته 

 بمجرد حصولها على الاستقلال.

                                       
 .38-37أنظر طیبوني أمیرة، مرجع سابق، ص ص  1
 .196مسراتي سلیمة، مرجع سابق، ص 2
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، فهو الأداة التي تشارك 1حق الانتخاب هو الوسیلة لإسناد السلطة وطریقة لتولیة الوظائف

یر مباشرة في إدارة الشؤون العمومیة لاختیار ممثلیها بكل حریة، بها المرأة من خلاله بصورة غ

وهو الوسیلة التي یتم من خلالها رقابة الحكام من یتولى رئاسة الدولة أو مواجهة النواب الذین 

 2یمارسون السلطة باسم الامة.

أن  13في المادة  1963كرست الدولة لكل المواطنین والمواطنات منذ الاستقلال في دستور 

 1976عام من عمره له حق التصویت، وأكد على هذا الحق دستور  19لكل مواطن استكمل 

 ).58انه یعد مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة ناخبا (المادة 

منه جاءت لتقر كل مواطن تتوفر فیه الشروط  47محتوى المادة  1989أما بالنسبة لدستور 

یة رجلا دون تمییز، وأمام تبني الدستور التعددیة السیاس القانونیة أن ینتخب سواء كانت امرأة او

لم یعد تقدیم المترشحین عن طریق الحزب الواحد، بل كل الأحزاب بإمكانها تقدیم مترشحین 

 وفقا لقانون الانتخابات.

، ونظمه قانون الانتخابات 501وأعاد الدستور الحالي النص على هذا الحق في المادة 

بحیث حدد الشروط الواجب توافرها عند الناخب للتصویت  25/10/2016المؤرخ في 16/10

والقیود الواردة على هذا الحق، لم یمز بین المرأة والرجل عند التصویت ولا عند الترشح، حیث 

الواجب توافرها عند الناخب او الناخبة لممارسة حقها في التصویت الشروط3 03نصت المادة 

والمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وان لا یكون في إحدى  سنة كاملة الاقتراع 18وهو بلوغ 

 حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول به.

ولا یصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبین بالبلدیة حسب المادة منه، ولا یسجل القائمة 

یرد  في جنایة ولم الانتخابیة كل من سلوك أثناء الثورة مضاد لمصالح الوطن أو حكم علیه

اعتباره أو حكم علیه بعقوبة الحبس في الجنح التي یحكم فیها بالحرمان من ممارسة حق 

                                       
 .27أنظر غانم لحسن، مرجع سابق، ص 1
 .29غانم لحسن، المرجع السابق ص 2
 .2016أكتوبر سنة  25، المؤرخة في 10-16من قانون الانتخابات  03راجع المادة  3
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من قانون العقوبات ...إلخ حسب المادة  14والمادة  1مكرر  09و 09الانتخاب وفقا للمادتین 

 .16/10من قانون  05

یة المتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسمن واجبات كل الجزائریین والجزائریات  07وتجعل المادة 

 والذین سبق لهم التسجیل في قائمة أن یطلبوا تسجیلهم.

 .حق المرأة في الترشح لمنصب رئیس الجمهوریةالفرع الثاني: 

المنظم  16/10وقانون الانتخابات  50كما كرسته الدساتیر الوطنیة والدستور الحالي في المادة 

للمرأة الحق  1الجمهوریة أو لرئاسة الشعبیة الوطنیة أو الإقلیمیة، له، فقد تترشح المرأة لرئاسة 

من دستور  73في الترشیح لرئاسة الجمهوریة بشرط توفر الشروط المنصوص علیها في المادة 

 يالمعدل، التي تعتبر شروط غیر تمییزیة لكلا من الجنسیین، تتمثل هذه الشروط ف 1996

ة ذا یعني رفض ترشح أو المترشحة التي اكتسبت الجنسیان یكون المرشح ذو جنسیة أصلي، وه

الجزائریة، وهذا حمایة لمصلحة المجتمع من اسناد قیادته لغیر مواطنیه الذي تربطهم رابطة 

 قویة بالوطن.

ویشترط أن یدین المترشح بالدین الإسلام، وان یكون عمره أربعون سنة كاملة الاقتراع، وأن 

ه یجب أن یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجدنیة والسیاسیة، كما یكون متمتع بكامل حقوقه الم

من الشروط المنصوص عنها في المادة. وهذه الشروط نفسها التي اشترطت في دستور ...إلخ 

الذي حدد سن  1963) ماعدا دستور 70(المادة  1989) ودستور 107(المادة  1976

 سنة بالإضافة إلى الشروط الأخرى. 35المترشح 

یشترط في  16/10ن الشروط السابقة، فإن القانون العضوي المتعلق بالانتخاباتفضلا ع

ئیة ولانتخب داخل المجالس البلدیة أو التوقیع عضو م 600حصول المترشح على  139المادة 

 ولایة على الأقل. 25أو البرلمانیة على الأثقل وموزعة عبر 

                                       
 .12/01من قانون الانتخابات  07راجع المادة  1
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یوم على الأكثر الموالیة  45في ظرف وبتوافر الشروط السابقة یقد طلب التصریح بالترشح 

 ).137لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة(المادة 

ول إلى القول أن الترشح للوظائف وط المنصوص عنها، والاهم هو الوصهذه بعض الشر 

ة حت لرئاسترشامرأة  ل، وفي الجزائر أو جلیة مخول للمرأة بنفس الشروط كالر الانتخاب

 2004حنون الأمینة العامة لحزب العمال في الانتخابات الرئاسیة الجمهوریة، هي السیدة لویزة 

وحالیا  2009التي تلقت رسالة تشجیع الرئیس المنتخبكما ترشحت كذلك في  2005و

 .2014الانتخابات الرئاسیة 

 حق المرأة في الترشح لعضویة المجلس الشعبي البلدي:

الشروط الواجب توافرها لنیابة المجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أنها لا تقیم تمیز بالرجوع إلى 

سنة على الأقل یوم  25بین النساء والرجال الراغبین في الترشح، حیث یشترط بلوغ سن 

سنوات على الأقل ....إلخ (المادة  05الاقتراع، وأن یتمتع بجنسیة جزائریة أو مكتسبة منذ 

79 ،16/10.(1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .01، ج رقم 12/01/2012المؤرخ  12/01من قانون الانتخابات  90راجع المادة  1
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 خاتمة فصل:

نستخلص مما سبق إن هذه الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة وحمایتها ومساواتها بالرجل فهذه 

الاتفاقیات تلعب دورا هاما في حمایة المرأة، وعلى الرغم وجودها فللأسف الشدید لاتزال هناك 

 .انتهاكات صارخة ضد حقوق المرأة في عدید من دول العالم

ازالت تعاني متفاقیات الدولیة على القوانین الداخلیة للجزائر فإن المرأة الجزائریة رغم تأثیر الا

 انتهاكات للحقوق في بعض المناطق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني: حمایة حقوق المرأة في ضوء القوانین الوضعیة

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة العامة



 الخاتمة 

87 
 

 

 

 

 :الخاتمة

من خلال ما تم دراسته وتناوله ثم تفصیله في موضوع حمایة حقوق المرأة اتضح لنا إن هدا 

 ویظهر دلك بشكل كبیر من خلال الاهتمام بهالأخیر یعتبر من المواضیع الجدیرة بالدراسة, 

في الشریعة الإسلامیة  وعلى الصعید الدولي وكدا الصعید الوطني, ودلك من خلال الاتفاقیات 

الدولیة وكذلك النصوص القانونیة الخاصة بالأسرة التي جسدت أهمیة الموضوع في شكل مواد 

 قانونیة

فلیس في وسعنا أن نتخیل إن فوقها مرمي. هذه إذا تأملنا في هذه الحقوق الممنوحة للمرأة 

عام  1400الحقوق التي تفاخر بها قد أتي بها النبي الأمي محمد صلى االله علیه وسلم قبل 

 وهو في أمة لا تعرف للمرأة حقاً وبین أمم كلها مستعبده للنساء .

ها وكتب المرأة حقوق لقد كرم الإسلام المرأة ورفع من شأنها كثیراً وهو الدین الوحید الذي أعطى

لها حق المیراث بصفتها غیر متزوجة والنفقة والمهر بصفتها متزوجة و الرفق وحقوق أخرى 

كثیرة , ولقد عانت المرأة في التاریخ البشري والواقع المعاصر وقائع مؤلمة من ظلم وبخس 

ریم وتك واعتداء وانتهاك لكرامتها, وبالمقابل توجد صور مشرقة ووقائع كریمة من إجلال

وتقدیس. ینظر الإسلام إلى المرأة كونها تلعب دور أسري في الأساس كونها الأم والأخت 

 والزوجة, وأنها شریكة الرجل في تحمل مسؤولیات الحیاة

أشار القرآن لبني آدم في مواقع عدیدة وإلى الرجال والنساء معا منها في الأمر بالمعروف 

یَنْهَوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ  وَالْمُؤْمِنُونَ "والنهي عن المنكر: 

كَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ ا لاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ للَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

 .69الآیات ، لتوبةسورة ا" عَزِیزٌ حَكِیمٌ 



 الخاتمة 

87 
 

مرأة وحمایتها كبیر بحقوق ال اهتمامل وبالنسبة للقوانین الداخلیة لقد أولت الجزائر منذ الاستقلا

 ورقي المجتمع.اعترافا بدورها الكبیر داخل أسرتها وفي نمو 

فقد كرست المنظومة القانونیة الوطنیة مبدأ المساواة بین الجنسین في التمتع وممارسة الحقوق 

دنیة والسیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتزمت بالمبادئ والحقوق المعترف بها الم

 للفرد عامة، والمرأة خاصة

ومن أجل موائمة ومطابقة النصوص القانونیة بالاتفاقیات الدولیة ، عملت الدولة على تكییف 

نه ترقیة وتعزیز لحقوق ترتب ع، 2005ن تعدیل قانون الأسرة سنةأكما منظومتها القانونیة، 

 .و مكانة المرأة

مكن من إضافة المزید من المساواة بین الزوجین، وتعزیز جانب التماسك الأسري إلا أنه یبقى 

والد أو عجزه ال قابل  للتعدیل في المواد المتعلقة بالطلاق والآثار المادیة المتربة عنه كرفض

 . 2014 بمناسبة الیوم العالمي للمرأة لسنةا ما أمر بهرئیس الجمهوریة ذوهعن دفع النفقة  

على إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات للأطفال القصر اللواتي یواجهن هذه 

المشاكل ، وهذا ما یدل على حرص الدولة على حمایة كرامة وحقوق المرأة و ضمان الراحة 

 المادیة والمعنویة لأطفالها وأسرتها

اسیة فإن المرأة تتمتع بنفس الحقوق كالرجل، كرستها جل الدساتیر وفیما یخص الحقوق السی

والقوانین المتعاقبة.ولكن إشكال ضعف المشاركة السیاسیة للمرأة الجزائریة ومحدودیة التمثیل 

على مستوى المجالس الشعبیة المنتخبة  لا یعود إلى الدستور أو القانون الذي ینظمه وإنما 

عي والأسري والثقافي على المرأة ، بحیث أن غالبیة أفراد المجتمع یعود إلى التأثیر الاجتما

تسوده أفكار أن الرجل هو المناسب لتولي المناصب العامة ، ولا یمكن للمرأة أن تنافس الرجل 

 في الحقل السیاسي وإنما تكمل دوره فقط 

لیدیة عن كار التقفهذا التضارب الملاحظ مابین القوانین والواقع الاجتماعي المبني على الأف

الدور السیاسي للمرأة، ألزم الدولة بالقیام بإصلاحات قانونیة ، تمثلت في التعدیل الدستوري 

.الذي كرس ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة ، وما تلاه من صدور قانون عضوي 2008لسنة
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انون قالمحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة ، وإصدارال12/ 03

العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة الذي أوجب تواجد المرأة على كل مراحل تأسیس الحزب 

أظهر حقیقة تطور كمي في نسبة 2012السیاسیفتطبیق هذه النصوص خلال انتخابات

خلال  ومن، المشاركة السیاسیة للمرأة ، والذي اعتبرته الدول إنجاز ملحوظ من طرف الجزائر

ن الاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة بحثنا هدا نجد ا

 قامت باصدار عدة مواد لا تتماشى مع احكام الشریعة الاسلامیة .

 لإسلامیة،اتحكمها احكام الشریعة  ه الاتفاقیة بطمس هویة العائلة المسلمة التيذحیث قامت ه

ط الدي تتماشى علیه الاسر المسلمة و محاولة ه الاتفاقیات الى تغییر النمذوكدلك تهدف ه

 تفكیكها حیث تقضي على الاسرة القدیمة و تجعل الاسرة الجدیدة تحل محلها .
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 :مصادرو  قائمة مراجع 

 :الكریمالقرآن 

  الأحادیث: 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري، الطبعة الأولى، ، صحیح رواه البخاري في كتابه .1

2001. 

 .1929صحیح مسلم، بشرح النوي الجزء التاسع، الطبعة الأولى، سنة  .2

حدیث صحیح، في شرح سنن ابن ماجة، المؤلف محمد ابن یزید ماجة القزویني ،  .3

 دار إحیاء الكتب العربیة.

البخاري في صحیحه، جزء الخامس، كتاب الفتن، مكتبة الایمان، المنصورة، سنة  .4

1998. 

 المجلات:

 .2013سنة  CIDDEFقانون الأسرة  مجلةدلیل تعدیلات  .1

جزائري سرة الشوفي  بناسي، الخلع دون موافقة الزوج في الفقه الإسلامي و قانون الأ .2

 .04/2008المجلة الجزائریة العدد  و القانون المقارن،

 المذكرات:

لزغد یوسف، التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة، دراسة لنیل شهادة ماجستیر في  .1
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أنظر لقاط مصطفى، جریمة التحرش الجنسي مذكرة ماجستیر جامعة الجزائر  .2

2012/2013. 

 

 :الكتب

 .دار الشعب، طبعة أولى، القاهرة، تفسیر القرآن الكریمابن كثیر  .1

طباعة والنشر، القاهرة، الباطنیة، الدار القومیة للأبو حامد الغزالي، فصائح  .2

 .1964سنة 

ر العربیة للكتاب، سنة أصلاح الغني، الحقوق العامة للمرأة، مكتبة الدا .3
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أمیر فرج یوسف، الاحكام الدولیة المعاصرة في العنف والتمییز ضد المرأة،  .4

 .2009ز الإسكندریة للكتاب، سنة مرك
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 .2008ات العربیة، دار الخلدونیة، التشریع

 .  1994سنة ، دار الجوهري،جواد علي الصحاح .7

 . 1997الإسلام. دار الهدى. سنة   جواد علي المفصل في تاریخ العرب قبل  .8

الحاج بلقاسم، المرأة ومظاهر تغیر النظام الأبوي داخل الأسرة الجزائریة ص  .9

 .2013، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع سنة 91

سلمان بن شباب بن مسعود زهراني، حرمان المرأة من المیراث في الجاهلیة،  .10
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